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 ملخص البحث
 الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ،،، وبعد : 

 فهذا ملخص لموضوع أثر العفو في سقوط عقوبة الحد ، وقد قسمته إلى فصلين : 
الفصل الأول : وفيه ثلاثة مباحث اشتملت على تمهيد وتعريف بمفردات عنوان 

البحث والأصل في مشروعية العفو وأحكامه وأقسامه كما تحدثت عن أركان العفو 
 وشروطه . 

أركان العفو في كل من حد الزنى ،  وأما الفصل الثاني : فقد تحدث فيه عن
 والقذف والسرقة، والحرابة ، والمرتد ، وشرب الخمر ، البغاة ، حد السحر .

وأخيراً استعرضت أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث كما 
 ذيلته بفهارس للمصادر والمراجع .
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 المقدمة
غفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونست

وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن محمداً 
 عبد الله ورسوله ،،، أما بعد : 

فلقد شرع الله العقوبات تأييداً لمنهجه في الأرض وحماية لأفراد المجتمع الإسلامي 
لى ترابط الجماعة وانتشار الأمن والعقاب من ضياع حقوقهم وهتك أعراضهم وحفاظاً ع

بينهم وكان من حكمة الله سبحانه اقتضت أن يكون هناك مجالًا للعفو في بعض الحدود 
وفق ضوابط معينة إذا غلّب فيها حق العبد ، أو قبل رفعها إلى الإمام ليسقط ذلك الحد 

ني من حد فقد : ))تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغ --مصداقاً لقول الرسول 
وقد يكون هذا العفو هو أقرب وأحفظ للشخص وأستر له ما لم يبلغ الحاكم   (1)وجب((

 كالعفو عن المسروق وعن القاذف لقول الله تعالى وأن تعفو أقرب للتقوى . 
 وتتضمن خطة البحث على فصلين :

  : الفصل الأول : فيه ثلاثة مباحث 
 بمفردات عنوان البحث.  المبحث الأول : يشتمل على تمهيد وتعريف 
  : المبحث الثاني :الأصل في مشروعية العفو وحكمه وأقسامه وفيه ثلاثة مطالب 

  . المطلب الأول : الأصل في مشروعية العفو 
  . المطلب الثاني : حكم العفو 
  . المطلب الثالث : أقسام العفو 

  : المبحث الثالث : في أركان العفو وشروطه وفيه مطلبان 
  الأول : أركان العفو . المطلب 

                                 
؛ المستدرك  8/70( ، النسائي بشرح السيوطي 4376، حديث رقم ) 4/133(   رواه أبو داود 1)

، وهو من طريق عمرو بن  7/311، قال الشوكاني في نيل الأوطار  3/113؛ والدارقطني 4/383
شعيب عن أبيه عن جده قال في الفتح وسنده إلى عمر بن شعيب صحيح ، ووافقه الذهبي على 

 تصحيحه . 
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  . المطلب الثاني : شروط العفو 
  الفصل الثاني : أثر العفو في الحدود 

 ويشمل على
 تمهيد : وعده مباحث .

 التمهيد في أثر العفو في الحدود عامة أما المباحث فهي :
 : المبحث الأول : أثر العفو في عقوبة الزاني وفيه مسألتان 

  عقوبأأأة الأأأزنى لمأأأا فيأأأه اعتأأأدا  علأأأى حأأأق الله المسأأأألة الأولى : العفأأأو عأأأن
 سبحانه وتعالى . 

  المسأأألة الثانيأأة : العفأأو عأأن عقوبأأة الأأزنى لمأأا فيأأه مأأن اعتأأدا  علأأى حقأأوق
 العباد.

  : المبحث الثاني : أثر العفو في حد القذف وفيه مطلبان 
  . ًالمطلب الأول : في عفو القاذف إذا كان المقذوف شخصاً واحدا 
 عفو بعض مستحقي المطالبة حدد القذف لقذف .المطلب الثاني :  

 . المبحث الثالث : أثر العفو في سقوط عقوبة القطع في السرقة 

 : المبحث الرابع : أثر العفو عن عقوبة الحرابة . وفيه مطلبان 

  . المطلب الأول : عفو الإمام 

 . المطلب الثاني : عفو المجني عليه 

 وط عقوبة المرتد .المبحث الخامس : أثر العفو في سق 

 . المبحث السادس :أثر العفو في سقوط عقوبة شرب الخمر 

 . المبحث السابع :أثر العفو في سقوط عقوبة البغاة 

 . المبحث الثامن : أثر العفو في سقوط عقوبة السحر 
 تمهيد

يجمع عنوان البحث أربعة كلمات هي الأثر ، العفو ، السقوط ، الحد ، فيحسن 
لمات في اللغة العربية ، ثم بيان معناها الاصطلاحي ؛ لأنها غدت حدث أصل هذه الك
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مصطلحات علمية فنية لها مدلولاتها الخاصة ، لم تنقطع عن أصلها اللغوي ؛ لنخرج بعد 
 ذلك بالمعنى الذي نريده من هذا العنوان. 

وهذا التحديد للمفردات والمصطلحات تدعو إليه الحاجة في البحث العلمي ؛ 
مات والألفاظ التي ينطق بها الإنسان ويعبّرّ بها عما في نفسه لها دلالتها لأن الكل

ومعانيها، وتتطور بتأثير جملة من العوامل لذلك ينبغي تحديد معانيها عندما تغدو 
مصطلحاً فنياً يشيع استعماله في علم من العلوم تحديداً دقيقاً ، يزيل للبس ويعصم من 

عن الزلل وعن الاضطراب في الفهم، والخلط في المفاهيم  الوقوع في الخطأ وينأى بصاحبه
باعتبارها أداة من أدوات البحث العلمي ومَعْلَماً من معالم المنهج السليم في التفكير ، 
الذي يساعد على الفهم الصحيح ويضع الأمور في نصابها ، كما أن كل مصطلح له 

يدة ، كما أن هذا التحديد يجمع كلمة جذوره الحضارية والتاريخية التي تتأثر بالفكر والعق
العلما  والباحثين والمتناظرين على المسألة الواحدة ، ويرفع الخلاف الناشئ عن إطلاق 
الكلمات بمعاني مختلفة عند كل منهم، ولو اتفقوا على المعنى المصطلح لارتفع الخلاف، 

قا  على منهج واحد أو ضاقت شقتُّه بعد اتساع ، وفي ذلك توفير للجهد والوقت ، والن
 وكلمةٍ سوا  . 

تلكم هي بعض الأسباب التي تحمل على الحرص البالغ على تحديد الألفاظ 
. وإليك تعريف (1)والمصطلحات، وهي تومئ إلى ما ورا ها من أهمية في هذا الجانب 

 هذه المصطلحات:
 الأثر :  –أ 

رةً : تبع أثره ، وأثر كيف ترك الأثر في اللغة العربية : أثر الشي  أثْراً وأثارة ، وأثُْ 
فيه علاقة يعرف بها ، وأثر فيه أثراً ، والإثارة : العلاقة ، وبقية الشي  ، وأثرُ الشي  

                                 
؛ بهجة النفوس شرح مختصر البخاري، لابن أبي حمزة  134(   انظر دلالة الألفاظ د. إبراهيم أنيس ص1)

تح الباري شرح البخاري لابن رجب ؛ ف 1/243؛ مجموع فتاوى ابن تيمية  1/45الأندلسي 
؛ حجة البالغة 8/1129؛ الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم الظاهري 2/399الحنبلي 

 .  212-1/211للدهلوي 
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بقيَّته والجمع آثار، والأثر أيضاً : ما بقي من رسم الشي  فدلّ على أن ذلك الشي  قد  
ئى  چ قوله تعالى :  كان كقولهم النبات أثر للقطرْ؛ لأنه حصل به ، ودل عليه ، وفيه

 [50]الروم: چبجی  ی   ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى    ئي
والأثر أيضاً يأتي بمعنى الخبّ، وبمعنى العلاقة ، وبمعنى النتيجة أو الحاضر من 

الشي  ، وبمعنى ما يترتب على الشي  ويدلُ على وجوده . وهذا الأخير يسمى عند 
 .(1)الفقها  حكماً 

الفقها  كلمة الأثر مضافة ، فيقولون : أثر العقد وفي الفقه الإسلامي : يستعمل 
، وأثر الفسخ ، واثر الجناية ، وأثر النكاح الفاسد ، وأثر الإقرار ، وأثره التوبة ، وأثر 

، (2)العفو ، ونحو ذلك ويريدون بالأثر هنا ما يترتب على الشي  ، وهو الحكم عندهم 
 وهذا المعنى هو المراد في هذا البحث .

ا  القانون الوضعي : يأتي الأثر بمعنى النتيجة القانونية الناجمة عن وعند علم
العمل القانوني ) المفعول الإلزامي للعقد أو الجريمة مثلاً ( أو القانون ، أو القرار القضائي 

وهو بهذا المعنى يلتقي  (3)أو الإداري . مثال ذلك : الطلاق نتيجة انحلال رباط الزوجية
 .  مع استعمال الفقها 

 العفو : –ب 
في اللغة العربية : من عفا يعفو عفواً فهو عافٍ ويأتي على معانٍ كثيرة نسوق 

                                 
؛ مفردات غريب القرآن  1/95؛ كشاف اصطلاحات الفنون  23(   انظر: التعريفات للجرجاني ص1)

 .  9للراغب الأصفهاني ص
؛ الموسوعة الفقهية  1/68، الموسوعة الفقهية المصرية 1/417لعام مصطفى الزرقا (   المدخل الفقهي ا2)

؛ وتأتي كلمة الأثر ، أو الآثار عند العلما  للدلالة على ما يروى من السنة عن  1/429الكويتية 
مرفوعاً أو موقوفاً أو غير ذلك، كقولهم والآثار الدالة على كذا ، أو قد استدل على هذا النبي 

لأثر المروي عن فلان ، أو المرفوع أو المنقطع ، أو المتصل إلى غير ذلك ، جرياً على التوسع في با
 المعنى الاصطلاحي للأثر . 

 .  1/51(   انظر معجم المصطلحات القانونية ، تأليف جيرار كورنو 3)
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 بعضاً منها : 
 العفو بمعنى التجاوز عن الذنب وترك العقاب عليه : – 1

يقال : عفا عن ذنبه، وعفا عنه ذنبه، وعفا له ذنبه لم يعاقبه عليه ، وعفا الله عن 
ن الشي : أمسك عنه وتنأزه عن طلبه . قال الليث : العفو فلان محا ذنوبه ، وعفا ع

: )) تعافوا ومنه قوله  (1)عن خلقه والله تعالى العفو الغفور–عز وجل  –عفو الله 
))سلوا الله العفو والعافية  --. وفي حديث أبي بكر (2)الحدود فيما بينكم (( 

 .(3)والمعافاة (( 
 العفو بمعنى المحو والطمس : -2

چ  ڇ  ڇ  چ قال تعالى : (4)وذ من قولهم عفت الرياح الآثار إذا محتهامأخ

[ أي : محونا ذنوبكم. كما قاله القرطبي في 52]البقرة:چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  
 .(5)تفسيره 

 العفو بمعنى الاسقاط : – 3

ئا      ئە  ئە  ئو  ئو    ئۇ  ئۇ   چ قال ابن جزي  عند تفسير قوله تعالى :

[ العفو هنا بمعنى 237لبقرة: ]اچئىئۈ  ئې  ئې  ئې  ئۈئۆ  ئۆ
 .(7). وجا  مثله في حاشية الكشاف  (6)الإسقاط

                                 
 . 2/499، المصباح المنير 15/74(   انظر لسان العرب لابن منظور 1)
 . 2ه في ص(  سبق تخريج2)
( ، وأخرجه الترمذي عن أبي ابن 310، ورواه الإمام أحمد ) 3/265(   النهاية في غريب الحديث والأثر 3)

بكر مرفوعاً وهو صحيح الإسناد ولفظه ) سلو الله العفو والعافية فإن أحداً لم يعد بعد اليقين خيراً 
 من العافية (. 

 .  15/72(   ينظر : لسان العرب 4)
 . 1/397الجامع لأحكام القرآن (   5)
 .  1/85(   التسهيل لابن جزي  6)
 . 1/375(   حاشية الكشاف 7)
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 العفو بمعنى الصفح :  – 4

، وهذا ما يرشدنا إلى تعدد معاني العفو فهو كما يدل  (1)يقال عفا عن ذنبه صفح
على المحو يدل  أيضاً على التجاوز والإسقاط والصفح وكلها معانٍ عدمية متقاربة ففي 

وقت يدل على معانٍ وجودية كالكثرة والزيادة لكنها ليست لها صلة ببحثنا هذا ذات ال
 الذي هو العفو عن الحد . 

 العفو في الاصطلاح الشرعي عند العلما  لقد عرّفه العلما  بعدة تعريفات منها :
العفو هو قبول الدية في العمد ،فهو عفو عن القصاص إلى الدية وهذا تفسير 

 .(3)، وهو قول ابن كثير في تفسيره (2)ل ذلك عنه ابن حجر ابن عباس كما نق
 .(4)وعرّفه القرطبي بقوله : العفو هو ترك المؤاخذة بالذنب 

 .(5)قال ذكر سفيان أن معنى العفو هو الفضل  –رحمه الله  –وقال الجصاص 
 .(6)وعرّفه البهوتي : " بأنه المحو والتجاوز " 

و هو : " أن يستحق حقاً فيسقطه ويبّئ عنه من وعرّفه الإمام الغزالي بأن العف
 .(7)قصاص أو غرامة"

وعرّفه ابن قيم الجوزية : " بأنه إسقاط حقك جوداً وكرماً وإحساناً مع قدرتك 
 .(8)على الانتقام"

 وعند ابن العربي له معان خمسة :
 الأول : العطا  : يقال : جاد بالمال عفواً صفواً أي مبذولاً من غير عوض . 

                                 
 .  4/56؛ معجم مقاييس اللغة  15/72(   ينظر : لسان العرب 1)
 . 12/205(   فتح الباري شرح صحيح البخاري 2)
 . 1/210(   تفسير ابن كثير 3)
 . 2/71(   الجامع لأحكام القرآن 4)
 . 1/152أحكام القرآن   ( 5)
 .  5/543(   كشاف القناع 6)
 . 3/182(   إحيا  علوم الدين 7)
 . 325(   الروح ص 8)
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وعفوت لكم  –[ 286]البقرة: چئم  ئى  چ الثاني : الإسقاط : ومنه قوله تعالى 
 .  (1)عن صدقة الخيل والدقيق
[، أي : كثروا، 95]الأعراف : چئج  ئح  چ الثالث : الكثرة: ومنه قوله تعالى 

 ويقال: عفا الزرع أي طال .
 الرابع :الذهاب : كقولهم عفت الديار .

ته واعتفيته، ومنه قوله : ما أكلت العافية منها فهو له الخامس : الطلب : يقال عفي
 . (2)صدقة،والعافي: كل طالب رزق من إنسان أو بهيمة أو طائر

والذي يليق من تلك المعاني : العطا  ، والإسقاط فرجح الإمام الشافعي أن 
يكون هو الإسقاط؛ لأنه ذكر قبله القصاص ورجح الإمام مالك وأصحابه العطا  ؛ لأن 

لعفو لو كان بمعنى الإسقاط لوصل بأ ) عن ( ، وإذا كان بمعنى العطا  يوصل بأ )له( ا
 .(3)فالعفو بمعنى العطا  

وعرّفه الدكتور عبد العزيز عامر بقوله : " هو تنازل المجتمع عن حقوقه المترتبة 
 .(4)على الجريمة أو بعضها"

و إسقاط الجزا  المترتب وعرّفه الدكتور زيد بن عبد الكريم بن زيد بقوله : " ه
 .(5)على الجريمة كله أو بعضه "

وعرّفه محمد علي بني طه : " بأنه العفو هو إسقاط صاحب الحق أو وليه للحق 

                                 
 .  3/265(  انظر : النهاية في غريب الحديث 1)
؛ وينظر سقوط  3/266؛ النهاية في غريب الحديث والأثر  1/66(   ينظر أحكام القرآن لابن العربي 2)

 .  33، العفو وأثره في العقوبات ص 1/79لإسلامي العقوبات في الفقه ا
، وانظر  1/53؛ تفسير آيات الأحكام لمحمد علي السايس  97 – 1/96(   أحكام القرآن لابن العربي 3)

 .  34-33العفو وأثره في العقوبات ص
 . 510(   التعزيز د / عبد العزيز عامر ص4)
 . 31(   العفو عن العقوبة ص5)
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 .(1)الثابت له مطلقاً أو بعوض "
 .(2)وأرجح سبب الاختيار لهذا التعريف بأنه جا  جامعاً ومانعاً 

 السقوط : أو الإسقاط :–ج 
  اللغة : مصدر من سقط بمعنى وقع ، وسقط الولد من بطن الإسقاط عند علما

أمه بمعنى خرج، وأسقط الشي  أوقعه وأنزله . ويقال سقط عن عيني أو من منأزلته : 
 .(3)ضاع ولم تعد له مكانة

 أما الإسقاط في اصطلاح العلما  فهو يستخدم بمعاني متعددة منها :
 رفع الحكم بوجود سبب من الأسباب . – 1
رفع التكليف : بسقوط التكليف عن الشخص لوجود سبب من  – 2

 الأسباب . 
عدم التكليف : بسقوط التكليف عن الشي  لسبب من الأسباب المسقطة  – 3

 له . 
 إنها  المطالبة بالحق فتنتهي المطالبة بالحق لسبب من الأسباب . – 4
 زوال الاستحقاق : مثل سقوط نفقة المرتدة .  – 5
أي أن الشخص كان حقه مصاناً ولسبب من الأسباب أهدر هذا الإهدار : – 6
 الحق . 

والإسقاط في الاصطلاح : هو إزالة الملك أو الحق لا إلى مالك ولا إلى مستحق 
 .(4)وتسقط المطالبة به 

والفرق بين العفو والإسقاط أن العفو عند إطلاقه يعم لتعدد استعمالاته في العفو 

                                 
 .  35ثره في العقوبات ص(   العفو وأ1)
 . 35(   المصدر نفسه ص2)
 .  7/316(   ينظر : لسان العرب 3)
 . 4/226وزارة الأوقاف الكويتية  –(   ينظر : الموسوعة الفقهية 4)
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 .(1)ن كان عن ترك حق فهو مساوٍ للإسقاط في المعنىعن النجاسات وغيره وأما إ
 العقوبة :  –د 

العقوبة في اللغة: اسم للفعل : عاقب عقاباً ومعاقبة، والعقاب ، والمعاقبة : أن 
تجزي الرجل بما فعل سواً  ، والاسم العقوبة وعاقبه بذنبه معاقبة وعقاباً : آخذه به ، 

 .(2)نه وتعقبت الرجل : إذا أخذته بذنب كان م
وعاقب فلاناً بذنبه معاقبة وعقاباً جزاه سواً  بما فعل، والعقوبة العقاب، ومنه 

 .(3)قانون العقوبات
 

العقوبة في اصطلاح الفقها  : هي الجزا  المقرر لمصلحة الجماعة للردع عن 
 .(4)ارتكاب ما نهى عنه وترك ما أمر به من قبل الشارع 

الجريمة، فإذا ارتكبها زجر بالعقوبة حتى  أو هي جزا  مادي للردع عن ارتكاب
يعاود الجريمة مرة أخرى كما يكون عبّة لغيره، فالعقوبات كما قال الفقها  عنها : موانع 
قبل الفعل ، زواجر بعده، أي : العلم بشرعيتها يمنع الإقدام على الفعل وإيقاعها بعده 

 .(5)يمنع من العود إليه 
لعقوبات في مواضع عديدة منها: ما جا  في فتاوى وقد تكلم الفقها  كثيراً في ا

ابن تيمية حيث رأى : " أن العقوبات الشرعية إنما شُرعت رحمة من الله تعالى بعباده، 
فهي صادرة عن رحمة الخلق، وإرادة الإحسان إليهم، ولهذا ينبغي لمن يعاقب الناس على 

                                 
 . 37(   ينظر: العفو وأثره في العقوبات ص1)
 ، مادة عقب .  2/75، المعجم الوسيط  4/3027(   لسان العرب لابن منظوور 2)
 ، مادة عقب .  2/75(   المعجم الوسيط 3)
، وبالنظر في هذا التعريف يتضح أن العقوبة تكون في الدنيا والعقاب  2/388(   ينظر حاشية الطحطاوي 4)

في الآخرة، وهذا ما ذكره بعض الفقها  في التفرقة بين العقوبة والعقاب . ينظر: العقوبة في الفقه 
 . 14الإسلامي د/ أحمد فتحي بهنسي ص

 .  5/3(   شرح فتح القدير لابن الهمام 5)
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الوالد تأديب ولده ، وكما  ذنوبهم أن يقصد بذلك الإحسان لهم والرحمة بهم كما يقصد
 .(1)يقُصد الطبيب معالجة المريض"

والعقوبات الشرعية عامة تشمل المقدرة حقاً لله كالحدود ولغير الله كالقصاص ، 
 وغير المقدرة كالتعزير . 

 الحد عند العلماء :  -هـ 
أولًا : الحد عند علما  اللغة : هو الفصل بين الشيئين لئلا يختلط أحدهما 

خر، أو يتعدى أحدهما على الآخر ، وجمعه حدود ، ومنتهى كل شي  حده وأصل بالآ
 الحد : المنع والفصل بين الشيئين.

وحد السارق وغيره : ما يمنعه عن المعاودة ، ويمنع أيضاً غيره من إتيان الجنايات ، 
 .(2)وسميت حدوداً ؛ لأنها تحد أي تمنع من إتيان ما جعلت عقوبات فيها 

حدت المرأة إذا امتنعت عن الزينة والخضاب بعد وفاة زوجها ومنه سمي ويقال : أ
 .(3)البواب حداداً؛ لأنه يمنع من الخروج 

 (4)ثانياً : الحد عند العلما  في الاصطلاح : عقوبة مقدرة واجبة حقاً لله تعالى
 .(5)وقيل : هو ما وضع لمنع الجاني من العودة لمثل فعله وزجر غيره 

 .(6)وبة مقدرة وجب زجراً عن ارتكاب ما يوجبه وقيل : هو عق
 .(7)وقيل : هو عقوبة مقدرة شرعاً في معصية تمنع من الوقوع في مثلها 

وقيل : هو العقوبة الثابتة بنص قرآني ، أو حديث نبوي في جرائم كان فيها 

                                 
 وما بعدها .  28/329(   مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 1)
 . 124، المصباح المنير ص 2/3، معجم مقاييس اللغة  3/140(   ينظر: لسان العرب 2)
 . 126(   مختار الصحاح للرازي ص3)
 . 4/33، حاشية ابن عابدين  4/79يار لتعليل المختار ، الاخت 7/33(   بدائع الصنائع للكاساني 4)
 .  2/55(   أسهل المدارك للكشناوي 5)
 .  4/184، حاشية قليوبي وعميرة على المنهاج  2/177(   الإقناع في حل الفاظ أي شجاع 6)
 .  6/54، كشاف القناع  5/113(   منتهى الإيرادات 7)
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 اعتدا  على حق الله تعالى . 
في معصية مخصوصة لتمنع  والتعريف الذي اختاره أن الحد هو عقوبة مقدرة شرعاً 

الوقوع  في مثلها . وذلك لأن هذا التعريف جا  جامعاً لجميع المفردات التي تندرج تحت 
هذا المصطلح ، وجا  مانعاً من دخول غير هذه المفردات في التعريف ، وقيد بالمعصية 

 المخصوصة أخرج المعاصي غير المخصوصة. 
ع قد ينقل إلى المعنى الاصطلاحي مما سبق نرى أن المعنى اللغوي وهو المن

واستخدم فيه حيث أطلق على العقوبات التي تمنع الجاني من ارتكاب الجرائم المعاقب 
 .(1)عليها وتمنع غيره من ارتكاب هذه الجرائم بمشاهدته هذه العقوبات

لكن معنى الحد في اللغة عام يشمل مطلق المنع أما في المعنى الاصطلاحي فهو 
ن ارتكاب جرائم معينة بعقوبات محددة ، فالعلاقة بين المعنى اللغوي خاص بالمنع م

 والمعنى الاصطلاحي للحد علاقة عموم وخصوص مطلق . 

                                 
 . 2/9زائية لأحمد الحصري ، السياسة الج 7/33(   بدائع الصنائع 1)
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 الثاني المبحث
 الأصل في مشروعية العفو ، وحكمه ، وأقسامه 

 المطلب الأول : الأصل في مشروعية العفو: 
يعرض له الأحكام التكيفية العفو عن العقوبة شأنه شأأن بقية الفروع الفقهية 

التحريم( وفق تفصيلات في  –الكراهة  –الإباحة  –الندب  –الخمسة : )الوجوب 
تعريفاته ، أما من حيث الجملة فهو مشروع ، ولقد أجمع الفقها  على مشروعية العفو 

 عن العقوبة مستدلين على ذلك بأدلة من الكتاب الكريم والسنة النبوية . 
 ب الكريم :أولًا: من الكتا

 [ . 237]البقرة :چئىئۈ  ئې  ئې  ئېچ قوله تعالى : – 1

]آل عمران : چٹ  ڤ  ڤ    ٹٿ   ٹ  ٹچ قوله تعالى : – 2
134 ] 

گ    گ  گ    کڈ  ژ  ژ  ڑ           ڑ  ک  ک  کچ قوله تعالى : – 3

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ    ڳگ  ڳ   ڳ

 [ . 178]البقرة : چھۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀڻ
ۆ   ۆ    ۈ    ۇۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۓھ  ھ  ے  ےچ قوله تعالى :  – 4

 [ . 40]الشورة : چۈ  
ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   چ قوله تعالى : – 5

ۅ    ۋۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ

[ . حيث أن من معاني العفو 45]المائدة : چېۅ  ۉ  ۉ  ې  ې
س الإسلامي أن كلمة العفو التصدق كما أشرنا سابقاً وقد ذكر صاحب القامو 
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 . (1)وردت في القرآن الكريم في صورة المصدر والاسم والفعل سبع وعشرين مرة 
]آل عمران : چڦٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦچ قوله تعالى : – 6

159 . ] 
 ثانياً : من السنة النبوية :

 فقد وردت أحاديث كثيرة نذكر منها ما يلي :
قال: )) ما عفا الرجل عن مظلمة إلاّ  --لنبي عن ا - -ما رواه أبو هريرة  – 1

 .(2)زاده الله عزاً (( 
قال : )) ما رأيت  - -ما رواه ابن ماجه ، وأبو داود عن أنس بن مالك  – 2

 (3)رفُع إليه شي  من قصاص إلاّ أمر فيه بالعفو(( . --رسول الله 
بيَّع ثنية جارية ما رواه مسلم في صحيحه عن أنس بن النضر قال: كسرت الرُ  – 3

فأمر  --فطلبوا إليهم العفو فأبوا فعرضوا عليهم الإرش ، فأتوا النبي 
بالقصاص قال أنس بن النضر : يا رسول الله تُكسر ثنية الربيع لا والذي بعثك 
بالحق لا تُكسر، قال : ))يا أنس كتاب الله قصاص فرضي القوم وعفوا . فقال: 

 .(4) لأبره ((إن من عباد الله لو أقسم على الله
لم  --قال الشوكاني : وهذا الحديث يدل على مشروعية العفو؛ لأن الرسول 

                                 
 . 5/420(   القاموس الإسلامي لأحمد عطية الله 1)
(   أخرجه مسلم في صحيحه مع شرح مسلم للنووي كتاب البّ والصلة باب استحباب العفو والتواضع 2)

16/358. 
، وصححه  9/157، وأخرجه أبو داود مع عون المعبود في كتاب الديات 2/107(   سنن ابن ماجه 3)

 .  11/135الألباني إروا  العليل 
(   أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحدود والقسامة والديات باب إثبات القصاص في الأشيا  صحيح 4)

، وأخرجه النسائي في سننه شرح السيوطي حداشية السندي  165، 11/164مسلم شرح النووي 
8/27  . 



 

 
377 

 .(1)يعنف أنس بين النضر ، وإنما أثنى عليه بأنه ممن أبر الله قسمه 
قال: ))ثلاث والذي  --أن النبي  --ما روي عن عبد الرحمن بن عوف  – 4

ينقص مال من صدقه فتصدقوا ، ولا  نفس محمد بيده إن كنت لحالفاً عليهن : لا
يعفو عبد عن مظلمة يبغي بها وجه الله عز وجل إلاّ زاده الله بها عزاً يوم القيامة ، 

 .(2)ولا يفتح عبد باب مسألة إلاّ فتح الله عليه باب فقر (( 
قال:  --أن رسول الله –رضي الله عنهما –ما روي عن عبد الله بن عمر  – 5

 .(3)فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب (( ))تعافوا الحدود 
 المطلب الثاني : حكم العفو

لقد اختلف الفقها  في حكم العفو قبل الرفع إلى الإمام على أقوال ، ولعل 
أحسن ما قيل في هذا المقام ما قرره ابن حزم بقوله : أن الحد لا يجب إلاّ بعد رفعه إلى 

لك فالترك لطلب صاحبه مباح ورفعه مباح ، الإمام وصحته عنده وإذا كان الأمر كذ
والفضل العفو عما كان أول وهلة أو كان مستوراً ، فإن كان مجاهراً كان رفعه أفضل أي 

 ترك العفو . وهذا في حالة ما قبل الرفع إلى الإمام. 
أما بعد رفعه إلى الإمام فقد ذكر جماعة من الفقها  الأولى هو العفو؛ لأن الله 

دّب عباده إلى العفو فإن لهم فيه مصلحة راجحة على الانتصاف من الظالم . تعالى لما ن
وقالت جماعة أخرى من الفقها : الأولى الانتصاف من الظالم لأنا لا نعلم هل أجر العفو 

 .(4)أنفع للمظلوم أم عوض المظلمة فليس هناك ما بدل على أولوية العفو 
ية الدليل هو عدم الجزم بأولوية وقد أجاب الشوكاني على ذلك بقوله : إن غا

                                 
الحديث يشهد لصحته ما ورد في الأحاديث في  ، وقال : 7/32(   أورده الشوكاني في نيل الأوطار 1)

 الترغيب والتنفير عن المسألة . 
، والحديث صححه ابن حجر في فتح  4/330، والنسائي في سننه  4/133(   أخرجه أبو داود في سننه 2)

 .12/87الباري 
 .44ص؛ العفو وأثره في العقوبات  397(   متطلبات العقوبة الحدية ، محمد إبراهيم محمد ص3)
 . 45-44(   العفو وأثره في العقوبات ص4)
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العفو وليس الجزم بأولوية الانتصاف وهو المدعي ، ولا يسلم أنه ليس هناك أدلة على 
أولوية العفو؛ لأن الأدلة قامت على الترغيب في العفو والترغيب بالشي  يستلزم 
ائغ من راجحيته ، فالراجح أن العفو هو أولى من الانتصاف من الظالم ما لم يكن هناك س

 .(1)العفو كأن يكون حداً 
أن استيفا  الإنسان حقه من الدم عدل والعفو  -رحمه الله –وقد ذكر ابن تيمية 

إحسان، والإحسان أفضل لكن هذا الإحسان لا يكون إحساناً إلاّ بعد العدل ، وهو أن 
فلا لا يحصل بالعفو ضرر فإذا حصل به ضرر كان ظلماً من العافي إما لنفسه أو لغيره 

 .(2)يشرع 
 المطلب الثالث : أقسام العفو

 بمكن تقسيم العفو حسب متعلقة في كتب الفقه إلى أربعة أقسام في الجملة :
العفو في الطهارة ويشمل العفو عن بعض النجاسات كاليسير من  القسم الأول :

ا القسم الدم والبول القيح والمني والمذي ودم ما لا نفس له سائلة فأقوال الفقها  في هذ
مجملة : أن الحنفية قالوا يعُفى عن النجاسة إذا كانت مغلظة بشرط أن لا تزيد عن 

الدرهم ، وإن كانت مخففة فقد اختلفوا في القدر الذي فيه فقيل: حده ربع الثوب ، 
 .(3)وقيل : حتى تصل إلى الكثير الفاحش

ة إلى واقعة في أما الشافعية فقالوا بوجوب الاحتراز عن النجاسة وقسموا النجاس
 .(4)مظنة العفو، وغيرها

أما الحنابلة فقالوا : لا يعفى عن يسير النجاسة ، ولو لم يدركها الطرف ولكن 
ت النجسة فلا يعفى عن يسير يعفى عن يسير الدم وما يتولد منه إلاّ دم الحيوانا

                                 
 .  7/33(   نيل الأوطار 1)
 .  45، العفو وأثره في العقوبات ص 1/3(   الإنصاف للمرداوي 2)
 .  46، 1/45؛ الفتاوى الهندية  1/80(   بدائع الصنائع للكساني 3)
 . 1/97، روضة الطالبين  2/193(   الحاوي للماوردي 4)
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 .(1)دمها
، ففي الزكاة ما العفو في العبادات : في الزكاة ، والصوم ، والحج  القسم الثاني :

 يزيد عن النصاب أو يكون بين النصابين فهو عفو لا زكاة فيه . 
وأما الصوم كما لو دخل جوفه ذباب أو غبار أو ما تبقى بين الأسنان من الطعام 

 أو أكل أو شرب ناسياً. 
فأما في الحج كأن يلبس الحاج المحرم المخيط أو يتطيب أو يغطي رأسه ناسياً أو 

 .(2)كرهاً فيعفى عن ذلكجاهلًا أو م
القسم الثالث : العفو في المعاملات : ويشمل العفو عن الشفعة فأجاز الفقها  
للإنسان البالغ المكلف العفو عن حق الشفعة بلا عوض فيقول الشفيع عن الشفعة 

أسقطتها أو أبرأتك عنها أو سلمتها ؛ لأن الشفعة خالص حقه فيملك التصرف فيها 
 .(3) استيفاً  وإسقاطاً 

وكذلك العفو عن المدين : فتبّأ بذلك ذمة المدين من الدين الذي عليه وكذلك 
العفو في الصداق والذي هو حق خالص للزوجة ، وكذلك العفو عما يتعلق بموازين 

 .(4)الباعة وعما يتبقى في الرحى بعد الطحن 
قوبات القسم الرابع : العفو في العقوبات والعفو فيها يشمل جميع أنواع الع

المختلفة سواً  كانت عقوبات حدية أو تعزيرية أو قصاص ودية . والجز  الأول من هذا 
القسم وهي العقوبات الحدية فقط هي موضوع البحث وسيأتي ذلك مفصلًا إن شا  الله 

                                 
 .  1/190، كشاف القناع  3/39 (   المغني1)
؛ 3/145؛ روضة الطالبين  3/154؛ الحاوي  2/197؛ فتح القدير 2/129(   ينظر : بدائع الصنائع 2)

. وينظر ذلك التقسيم في الموسوعة الفقهية الكويتية  2/94؛ كشاف القناع 40-3/39المغني 
عبادات عن الطهارة فجعلته ؛ وفي الموسعة ذكرت التقسيم ثلاث أقسام لكنني فصلت ال3/173

 قسم مستقل .
 .  4/139، تبيين الحقائق  5/19(   ينظر: بدائع الصنائع للكاساني 3)
 . 136-6/135(   ينظر: المعيار المعرب 4)
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 تعالى . 
 المبحث الثالث : أركان العفو  وشروطه 

 ويشتمل على مطلبين : 
 المطلب الأول : أركان العفو . 
 المطلب الثاني : شروط العفو .

 المطلب الأول : أركان العفو 
للعفو أركان يقوم عليها العفو يمكن استنباطها من أحد التعريفات السابقة للمعنى 
الاصطلاحي وهو "إسقاط الجزا  المترتب على الجريمة كله أو بعضه ، فالإسقاط يتضمن 

الإسقاط ، وحقاً ساقطاً ، وبالتالي تكون مُسْقرطاً ، ومُسْقطاً عنه ، وصيغة يأُفْهم منها 
 أركان العفو أربعة : 

الأول : العافي : وهو الشخص الذي ثبت له الحق في استيفا  عقوبة فأسقطه فإذا صدر 
 منه ذلك العفو سقط الحق . 

 الثاني : المعفو عنه : وهو الشخص الذي ثبتت عليه عقوبة فأُسقْطَتُ عنه . 
لمراد به العقوبة التي لولا العفو لكانت لازمة على من ثبتت الثالث : محل العفو : ا

 عليه . 
كأن يقول (1)الرابع : الصيغة : وهي الوسيلة المعبّة عن الرغبة في إسقاط العفو بالعفو 

عفوت ، أو أسقطت ، أو أبرأت ، أو وهبت وما يجري هذا المجرى من الصيغ 
، وهذه الألفاظ هي ركن  التي تدل على إسقاط الحق الثابت للشخص العافي

 .(2)العفو عند الحنفية حيث أنهم لا يرون للعفو إلاّ ركن واحد وهي هذه الألفاظ 
 .(3)أما جمهور الفقها  فهم يقولون بالأركان الأربعة السابقة 

                                 
 . 32-31، العفو عند العقوبة في الفقه الإسلامي ص 52-51(   ينظر: العفو وأثره في العقوبات ص1)
 .  7/246ع (   ينظر : بدائع الصنائ2)
؛   13/49؛ المغني  4/73؛ مغني المحتاج  5/65، نهاية المحتاج  5/432(   ينظر: الشرح الصغير للدردير 3)

 . 4/76كشاف القناع 
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ً كان الأمر فالخلاف بين الحنفية وجمهور الفقها  إنما هو خلاف لفظي لاتفاق  وأياَّ
، والعافي ، والمعفو عنه ، ومحل العفو أمور لابد منها لتحقيق  الجميع على أن الصيغة

 .(1)العفو ، أمَّا كونها أركاناً أو من لوازم الأركان فهذا لا أثر له في الخارج 
 المطلب الثاني : شروط العفو 

 شروط تتعلق بالعافي والمعفو عنه فيمكن إجمالها فيما يأتي : 
عفو عنه عاقلًا بالغاً ويسقط بذلك عفو أن يكون العافي والم الشرط الأول :

المجنون سواً  كان ذلك الجنون مطبقاً أو متقطعاً ، وكذا المعتوه ، والسكران ، والمريض 
مرضاً يفقد فيه الإدراك والمغمي عليه فبزوال العقل تنتهي الأهلية؛ لأن العقل هو مناط 

تى يفيق وعن النائم حتى ))رفع القلم عن ثلاث المجنون ح --التكليف لقول الرسول 
 . فلا يصح عفو المجنون .(2)يستيقظ وعن الصبي حتى يبلغ ((

وكذا لا يصح العفو من الصبي غير البالغ؛ لأن البلوغ مناط التكليف وشروطه في 
صحة العفو فينتظر الصبي حتى يبلغ للحديث السابق وفيه ) وعن الصبي حتى 

 ن :والصبي عند الفقها  له حالتا (3)يحتلم((
الصبي غير المميز : وهذا لا يصح شي  من تصرفاته سواً  كانت  الحالة الأولى :

 نافعة أم ضارة ضرراً محضاً . 
الصبي المميز فقد اختلف الفقها  في تصرفاته الدنيوية ، فقالت  الحالة الثانية :

تلفوا جماعة : لا يصح منها شي  ، وقال آخرون : تصح تصرفاته النافعة نفعاً محضاً واخ
في تصرفاته التي تحتمل النفع والضرر ، فعلى هذا فإن عفو الصبي غير المميز لا يصح 

 أما المميز فيصح عفوه إذا كان نافعاً له نفعاً محضاً . 
: " وينتظر حتماً غائبهم إلى حضوره أو إذنه وكمال  -رحمه الله  –قال الرملي 

                                 
 .  33-32(  ينظر : العفو عن العقوبة في الفقه الإسلامي ص1)
؛ سنن أبي داود  2/156(   سنن النسائي بشرح السيوطي ، كتاب الطلاق ، باب من لا يقع طلاقه 2)

3/144. 
 . 5/84؛ نهاية المحتاج 7/246(   بدائع الصنائع 3)
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شفي ولا يحصل التشفي باستيفا  غيرهم صبيهم ببلوغه ومجنونهم بإفاقته ؛ لأن القود للت
"(1). 

وكذا لا يصح إيقاع العقوبة على الصبي والمجنون؛ لأنه لا خلاف في عدم أهليتهما 
للعقوبات المغلَّظة كالقصاص والحدود ؛ لأن التكليف ساقط عنهما في العبادات فمن 

 . (2)باب أولى سقوط القصاص والحدود التي مبناها على الدر  بالشبهة 
فخلاصة هذا الشرط هو أهلية العافي والمعفو عنه بكونهما بالغين عاقلين 

والمقصود بالأهلية صلاحية الإنسان ومحليته لثبوت الحق له أو عليه ، واختلف الفقها  
في أهليتهما للعقوبات التعزيرية، فذهب الحنفية إلى أن العقوبات التعزيرية لا تقام على 

، وجمهور الفقها   (3)لو: " يجواز تعزيره بعد أن يكون عاقلًا "المجنون ، أما الصبي ، فقا
 .(4)من المالكية، والشافعية، والحنابلة على جواز تعزير الصبي والمجنون

أما إذا كان العافي محجوراً عليه فينظر في حاله فإن كان مسلوب العبارة كالصبي 
بب الحجر عليه لحق غيره  غير المميز أو المجنون فعفوه لغو ولا يصح أما إذا كان س

 .(5)كالحجر على المفلس فإن له الحق في العفو وإذا عفا صح عفوه 
أن يكون العافي مختاراً في عفوه؛ لأن عفو المكُْره غير جائز وذلك  الشرط الثاني :

ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  چ لورود الأدلة على ذلك منها قوله تعالى : 

 [ . 106]النحل: چ

                                 
 .  53-52؛ العفو وأثره في العقوبات ص 2/81(   الميزان الكبّى للشهراني 1)
؛ بداية المجتهد لابن رشد  6/232، مواهب الجليل للخطاب  9/128(   ينظر المبسوط للسرخسي 2)

 3/43؛ المبدع  7/664؛ المغني لابن قدامة  4/146ني المحتاج ، مغ 6/5؛ الأم للشافعي 2/440
 . 426، 7/267؛ نهاية المحتاج  2/268؛ المهذب للشيرازي 4/45؛ حاشية ابن عابدين 

 . 4/45؛ حاشية ابن عابدين  7/247(  ينظر : بدائع الصنائع 3)
؛ الإنصاف للمرداوي 4/192ج ؛ مغني المحتا  6/319(   ينظر: التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل 4)

10/241. 
 .  53(   العفو وأثره في العقوبات ص5)
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لما سمح بالتلفظ بالكفر وهو أصل –عز وجل  –لآية أن الله ووجه الدلالة من ا
ولم يؤاخذ به حمل العلما  عليه فروع الشريعة كلها فإذا  –الملجي –الشريعة عند الإكراه 

 .  (1)وقع الإكراه عليها لم يؤاخذ به ولم يترتب عليه حكم
ا عليه (( : )) إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهو  --وقوله 

(2). 
 --فالحديث فيه دلالة بأن الله لا يؤاخذ عما وقع من الأعمال من أمة محمد 

 بما أُكرهوا عليه، فالمكُْره على العفو عن حقه ، لا يسقط هذا الحق . 
أن يكون العافي صاحب الحق فلا يصح عفو الأجنبي لعدم  الشرط الثالث :

 . (3)ط الحق ممن ليس له حق محال وجوب الحق له ؛ لأن العفو إسقاط ، وإسقا
وقوع العفو في محل قابل له فإذا ارتكبت الجناية من شخص  الشرط الرابع :

مُكَلَّف وثبت عليه موجبها لزم إيقاع العقوبة إلا إذا حال دون ذلك مسقط من 
مسقطات العقوبة، ومنها العفو فإذا وقع العفو امتنع تنفيذ العقوبة وأصبح الجاني 

للعقوبة معفواً عنه، وهذا يستدعي كون من صدر منه العفو مالكاً لإيقاعه المستحق 
 .(4)والعقوبة بما يصح العفو عنها 

أن يكون المعفو عنه مَعْنرياً ، وهذا هو الأصل ، فلو عفا عن  الشرط الخامس :
 أحد الجناة من غير تعيين ، أو قال عفوت عن جانٍ فهل يصح العفو ؟ 

 ك على قولين: اختلف الفقها  في ذل
للحنفية والمالكية وبعض الحنابلة إلى عدم صحة العفو عن  القول الأول :

                                 
 . 10/190(   الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 1)
 . 2/159(   سنن ابن ماجة 2)
 . 54؛ العفو وأثره في العقوبات ص 7/246(  ينظر : بدائع الصنائع 3)
؛ وينظر: العفو عن العقوبة 174لكريم اللاحم ص(  ينظر : من أحكام القصاص في النفس للدكتور عبد ا4)

 .  272-271في الفقه الإسلامي ص
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 .  (1)المبهم
للشافعية والمتجه في المذهب عند الحنابلة إلى صحة العفو مع  القول الثاني :

 .  (2)جهالة المعفو عنه، ويطالب العافي بالبيان وإلاّ فالبيان بالقرعة
المعفو عنه مرتكباً لما يوجب العقوبة بمعنى أن أهلية  أن يكون الشرط السادس :

العقوبة بمفردها لا تكفي لإيقاع العقوبة بل يستلزم التحريم في الفعل المرُْتَكب بأن يقترف 
معصية أو أمراً يوجب العقوبة شرعاً ، فإذا تحققت الأهلية فلابد معها للعفو من ارتكاب 

تي دور العفو وتظهر مكانته والحاجة إليه وبالتالي فعل موجب للعقوبة وحُكْم به وعندها يأ
فلابد للنظر في العفو من وجود من ارتكب المحظور وهو ذو أهلية وحُكم عليه بالعقوبة ، 

 .(3)والاّ استحق غالبية الشرط لاستحق غالبية الناس العقوبة من غير ذنب أو جريرة 
 

                                 
؛ الخرشي على مختصر  264، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 8/204(   ينظر: تكملة حاشية ابن عابدين 1)

 .  7/138؛ الإنصاف  4/305؛ كشاف القناع  6/99خليل 
؛ مطالب أولي  4/193؛ الفروع لابن مفلح  189والنظائر ص ؛ الأشباه 2/303(   ينظر: مغني المحتاج 2)

 .  7/128؛ الإنصاف  6/62النهى 
 .  270-269(   ينظر: العفو عن العقوبة في الفقه الإسلامي ، ص3)
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 الفصل الثاني : أثر العفو في الحدود
 تمهيد : 

المتفق عليه أن الحدود إذا لم تبلغ الإمام فإنه يجوز العفو عنها فيستحب  من
الستر على مرتكب المعصية الموجبة للحد قبل الرفع للإمام ، ولكن إذا بلغت الإمام 

فإنه لا يجوز العفو فيها؛ لأن الحدود من حقوق الله تعالى ، ولا يملك الفرد إسقاطها أو 
 .(1)لى هذا من إشاعة الفساد وتمكين الرذيلة في المجتمع التنازل عنها ، لما يترتب ع
)) تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد  --وذلك عملًا بقوله 

 .(2)وجب((
وفي هذا الفصل سأتناول أقوال الفقها  في حكم العفو في الحدود بشي  من 

 التفصيل .

                                 
؛ العفو عن  6/181؛ الفقه الإسلامي وأدلته د/ وهبه الزحيلي  7/113(   نيل الأوطار للشوكاني 1)

 . 73؛ العفو وأثره في العقوبات ص 51ص العقوبة سامح السيد جاد
 .2(   سبق تخريجه ص 2)
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 (1)المبحث الأول : أثر العفو  في سقوط عقوبة الزنى
 وفيه مسألتان

المسألة الأولى : العفو عن عقوبة الزنى لما فيه اعتدا  على حق الله سبحانه 
 وتعالى . 

 المسألة الثانية : العفو عن عقوبة الزنى لما فيه من اعتدا  على حقوق العباد . 
 المسألة الأولى : العفو عن عقوبة الزنى لما في اعتداء على حق الله سبحانه وتعالى : 

 يمكن تلخيص عقوبة الزنى في ثلاث عقوبات : 
 العقوبة الأولى : القتل : وهو شامل للرجم في الزنا بالأنثى والقتل في اللواط . 

 العقوبة الثانية : الجلد . 
 العقوبة الثالثة : التغريب . 

والجلد والرجم هما عقوبات حدية لحق الله سبحانه وتعالى، وذلك بالاتفاق وهذا 
جواز العفو عنها فلا يملك العبد إسقاطه سواً  أكان المسُقط هو الإمام، أم يعني عدم 

سبحانه  –المجني عليه، أم المتضرر من جريمة الزنى إذ أن الإمام لا يملك إلاّ تنفيذ أمر الله 

                                 
(  الزنى يمد ويقصر فالقصر لغة أهل الحجاز، والمد لأهل نجد والنسبة إلى المقصور زنوى وإلى الممدود زنائي، 1)

ويكتب باليا  على لغة القصر، وبالألف على لغة المد، وقيل: يمد على أنه من اثنين كالمقاتلة 
 45ربة ، ومن قصره جعله اسم الشي  نفسه. انظر: المصباح المنير صوالمضا

 تعريف  الفقهاء :
 لقد عرّف فقها  الأحناف، والمالكية، والشافعية، والحنابلة؛ الزنى بتعاريف عدة :

أولًا: تعريف ابن الهمام حيث قال بأنه: " وط  مكلف طائع مشتهاة حالاً أو ماضياً ، انظر : فتح 
 . 5/247القدير 

ثانياً: تعريف المالكية بأنه : "وط  مسلم مكلف فرج آدمي لا ملك له فيه باتفاق تعمد"، انظر : 
 . 6/290مواهب الجليل 

ثالثاً : تعريف الإمام النووي من الشافعية : " بأنه إيلاج قدر الحشفة من الذكر في فرج محرم يشتهي 
 . 10/86طبقاً لا شبهة فيه". انظر: روضة الطالبين 

رابعاً : تعريف  البهوتي من الحنابلة : بأنه : " هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر ". انظر : كشاف 
 .6/89القناع 
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بإيقاع عقوبة الجلد أو الرجم على الزاني وذلك لتظافر النصوص الواردة على  –وتعالى 
لعفو عن هذه العقوبات وذلك من الكتاب والسنة وسنكتفي بإيراد ذلك والمانعة من ا

 دليل واحد لكل مصدر . 
 أولًا : من الكتاب : 

ٿ     ٿڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿچ فمن الكتاب الكريم قوله تعالى :

ڄ   ڄ  ڄ  ڄ    ڦٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ           ڤ  ڦ  ڦ  ڦ

 [ 2]النور:چڃ  
 تشهاد من الآية : يمكن أن يستشهد بها من ثلاثة مواضع وهي: وجه الاس

فهذا أمر والأصل في الأمر الوجوب چڀ  چ قوله تعالى :  الموضع الأول :
 فهو إذا يوجب ويحتم العقوبة ويحول دون إسقاطها والعفو عنها . 

فهذا نهى عن أن چٿ   ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  چ قوله تعالى :  الموضع الثاني :
 ون الرأفة والرحمة بالمحدود سبباً في ترك إقامة الحد أو مجرد التسامح فيه بتخفيفه . تك

فإن في هذه چڦڤ   ڤ           ڤ  ڦ  ڦ  ڦچ قوله تعالى : الموضع الثالث :
الآية التهييج على إقامة الحد وعدم تعطيله وجعله من مقتضيات الإيمان وعلى هذا 

 . (1)بالله تعالى فلا تتركوا إقامة الحدفيكون المعنى ، إن كنتم تؤمنون 
 ثانياً : من السنة :

حديث العسيف وفيه : )) إن ابني كان عسيفاً على هذا فزنى بامرأته ، فافتديت 
منه بمائة شاة وخادم ، ثم سألت رجالًا من أهل العلم فأخبّوني أن على ابني جلد مائة 

الذي نفسي بيده لأقضين بينكما و  --وتغريب عام وعلى امرأته الرجم فقال النبي 

                                 
، وكلاهما مطبوعات في مجموعة للتفاسير مع  4/364، تفسير الخازن  4/364(   ينظر تفسير البيضاوي 1)

؛ أحكام لقرآن للسايس  6/11تفسير ابن عباس والنفسي وانظر : زاد المسير لابن الجوزي 
3/114 . 
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بكتاب الله جل ذكره المائة شاة والخادم ردَّ عليك ، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام 
 .(1)وأغدُ يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها((

ووجه الاستدلال من الحديث : أن الحديث يدل على أنهم اتفقوا على العفو عن 
-فع في ذلك وهو مائة شاة وخادم يؤيد هذا أن الرسول الحد مقابل العوض الذي دُ 

-  قال: ))المائة شاة والخادم ردُّ عليك ( فالعافي هنا قبض العوض، وهو يدل على
هذا العوض وأبطل العفو  - -رضاه وتنازله عن العقوبة ومع ذلك فق ردَّ الرسول 

 .(2)ي بينهما بكتاب الله وبأَيّنْ تحتم إقامة حد الزنى على الزاني بعد إقسامه أنه يقض
كما أن الفقها  إضافة لذلك نجد أن غالبيتهم ينقلون الاتفاق على تحريم العفو في 

 .(3)العقوبات الحدية في الزنى استناداً إلى هذه النصوص وأمثالها واستنباطاً منها 
رحمهما –يستثنى من ذلك ما نقُرلَ عن الحسن البصري وشيخ الإسلام ابن تيمية 

فقد نقُل عن الحسن البصري القول بجواز عفو السيد عن المملوك في عقوبة الجلد  –الله 
 .(4)في الزنى 

ونقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية التفريق بين ارتكاب المملوك الجريمة في السر 
وارتكابها في العلن ، فأجاز العفو للسيد عن العقوبة التي ارتكبت جريمتها في السرَ وقد 

ذا الرأي تلميذه وابن مفلح حيث قال: " وقال شيخنا إن عصى الرقيق نأَقَل عنه ه
علانية أقام السيد عليه الحد وأن عصى سراً فينبغي أن لا يجب عليه إقامته ؛ بل يُخَيررّ بين 
ستره واستتابته حدسب المصلحة في ذلك". إلى أن قال عنه : " ولهذا لم يقل أصحابنا إلاّ 

                                 
؛ واللفظ له صحيح  25-8/24(   رواه البخاري : صحيح البخاري كتاب الحدود باب الاعتراف بالزنى 1)

 .1325-3/1324مسلم كتاب الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنى 
 . 355-354(  ينظر : العفو عن العقوبة في الفقه الإسلامي ص2)
؛ المنتقى للباجي  6/270، المدونة  8/221، حاشية ابن عابدين  7/55لصنائع (   ينظر: بدائع ا3)

؛ التشريع  6/180، مطالب أولي النهى  9/176؛ المغني  10/95؛ روضة الطالبين 7/137
 .  2/380الجنائي 

يل ؛ مواهب الجل 2/32؛ روائع البيان  3/223؛ البحر المحيط  23/144(   ينظر التفسير الكبّ للرازي 4)
 .  4/152؛ مغني المحتاج 177-8/176؛ المغني 6/296-297
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ولم يقولوا إن ذلك عليه، وذلك لأنه لو وجب على من علم من إنه له إقامة الحد بعلمه 
رقيقة حد أن يقيمه عليه مع إمكان استتابته لأفضى ذلك إلى وجوب هتك كلّ رقيق وأن 

)) من ستر مسلماً ستره الله في الدنيا  --لا يُسْتر على أحد منهم وقد قال النبي 
 .(1)والآخرة (( 

ل: " ويقال السيد في إقامته كالإمام فيلزمه ولقد أجاب ابن مفلح عن شيخه فقا
إقامته بثبوته عنده كالإمام ، ولا يلزم ما ذكره بدليل الإمام، وإنما قال الأصحاب : 

 .(2)للسيد إقامته ؛ لأنه استثنوه من التحريم "
ويمكن أن يضاف إلى ما ذكره ابن مفلح عن شيخه وكذلك قول الحسن البصري 

 أن يجاب عليهبما يلي :
ٿ   ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ           ڤ  ڦ  ڦ  چ قوله تعالى :  – 1

[  فإن في هذه الآية الحث على إقامة الحدود والنهي عن 2]النور:چڦڦ
تعطيلها وأنه لا يجوز العفو عنها لا الإمام ولا غيره، وفيه رد على من أجاز للسيد 

 .(3)العفو " 
لطان، والسلطان لا يسعه إلاّ إقامة العقوبة أنه لا يسع السيد إلاّ ما يسع الس– 2

 . (4)فكذلك السيد لا يسعه إلاّ ذلك
ولم يتبق من عقوبات الزنى سوى التغريب وعقوبة اللواط ، والخلاف فيهما قد 

                                 
؛ والحديث أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الأمر والدعا  ،  55-6/54(   ينظر : الفروع لابن مفلح 1)

؛ وأخرجه أبو داود  كتاب الأدب باب في المعونة  4/2074باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن 
.  2/439ننه أبواب الحدود باب ما جا  في الستر على المسلم ؛ والترمذي في س4/287للمسلم 

وقد اتفق العلما  على أن الذي يقيم الحدود على الإقرار هو الإمام أو نائبه أو الإرقا  فقد اختلف 
 في ذلك فقال الحنفية : إقامة الحدود كلها إلى الإمام ولا يملك أن يقيم السيد حداً إلاّ بإذن الإمام . 

 358-357، وينظر : العفو عن العقوبة ص 6/55فروع (   ال2)
 . 12/4442(   محاسن التأويل للقاسمي 3)
؛ العفو عن العقوبة في  8/176؛ المغني لابن قدامة 5/145(   ينظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 4)

 . 359-358الفقه الإسلامي ص
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يكون متشابهاً حيث أن الحنفية يرون أن التغريب عقوبة تعزيرية ، وكذا الراجح عندهم 
 ية . اعتبار عقوبة اللواط عقوبة تعزير 

ولا شك أن هذا الرأي يترتب عليه تفويض إقامتها والعفو عنها إلى اجتهاد الإمام 
في رعاية المصلحة ، فإن رأى المصلحة في تغريب الزاني وقتل اللائط فله ذلك وإن رأى 

 ولكن هذا القول غير مسلم به . (1)التخفيف عنهم فله ذلك
–اللواط عقوبات حدية لحق الله وقد ذهب أكثر الفقها  إلى أن التغريب وعقوبة 

سواً  أكانت عقوبة اللواط كالزنى وتغيُرها تبعاً للإحصان وعدمه أم   –سبحانه وتعالى 
كانت عقوبة القتل بكل حال. فهي عقوبة متحتمة لا يملك ولي الأمر سوى التنفيذ فلا 

ڀ  ڀ  ڀ  چ ، وما بيناه في الآية الكريمة من قوله تعالى : (2)يملك غيره إسقاطه 

  ڦٿ   ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ           ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ٿٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿ

[ في الثلاثة المواضع من الاستشهاد تدل 2]النور:چڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  
دلالة قطعية على عدم جواز العفو عن عقوبة الزنى لكونه حقاً لله سبحانه ، واللواط 

ول للعفو الذي تم بعد زنى العسيف وأمْرهُ بجلْده مثله، ومثل هذا أيضاً إبطال الرس
وتغريبه ورجم المرأة كل هذا دليلًا واضحاً حدتمية العقوبة وعدم جواز العفو عنها وكل ما 
يملكه الإمام ويمكن أن يأخذ صورة العفو هو مبدأ التخفيف للمكان الذي يغرب فيه 

، ولكن جرى الخلاف في الزاني حيث أن أصل التغريب عقوبة لازمة عند الجمهور 

                                 
؛ العفو عن العقوبة  2/380، التشريع الجنائي  5/11؛ البحر الرائق  3/360(   انظر: تفسير ابن كثير 1)

 . 359في الفقه الإسلامي ص
، مغني المحتاج 6/296، مواهب الجليل 6/296؛ التاج والإكليل  7/39(   ينظر: بدائع الصنائع 2)

 . 10/176؛ الإنصاف 7/428؛ نهاية المحتاج 4/144
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 .(1)المسافة التي يغُرب إليها مع عدم تقييد ولي الأمر بمكان معين يجب تغريب الزاني إليه 
فمن هنا لولي الأمر أن يحظى بصورة من صور العفو التي أعطي منها حق 

الاجتهاد في تحقيق المصلحة انتقاله من حالة تغريب الزاني بعيداً مما يترتب عليه التشديد 
في الإيحاش إلى أن يغربه إلى مكان قريب تخفيفاً عنه فانتقاله من الحالة الأولى إلى الحالة 

 .(2)الثانية صورة من صورة العفو 
 المسألة الثانية : العفو عن عقوبة الزنى لما فيه من اعتداء على حقوق العباد : 

في صيانة  إن جريمة الزنا لما تضمنته من اعتدا  على حق الله سبحانه وتعالى
المجتمع وحمايته والحفاظ على الأنساب من الاختلاط أو الاشتباه فإنها بالإضافة إلى ذلك 

تتضمن الاعتدا  على أقارب المزي بها فإن "الزنى بامرأة الغير فيه حقان مانعان كل 
منهما مستقل بالتحريم ، والفاحشة حرام لحق الله ولو رضي الزوج وظلُم الزوج في امرأته 

 .(3)م لحقه "حرا
فالزاني بهذه المرأة لا يعتدي على عرض المرأة بزناه لها فقد ولو كان كذلك لسقط 

ذلك برضاها وإنما يتعدى في جريمته أيضاً على زوج هذه المرأة بأن ينسب له أولاداً 
ليسوا منه وكذلك الزاني فعند على أبيها وأخيها وجميع أقاربها بتدنيس شرفهم وهتك 

 .(4)ترهم عرضهم وكشف س

                                 
ب إلى مسافة القصر فما فوقها من غير سجن والمرأة  (   مسافة التغريب عند الشافعية والحنابلة هي أن يغُرَّ 1)

كذلك وفي رواية عند الحنابلة أنه يجوز تغريبها إلى ما دون مسافة العصر لتقرب من أهلها 
 . 4/148؛ مغني المحتاج  169-8/168فيحفظوها . انظر المغني 

لون لذلك بالبلد كفدك وخيبّ أما المالكية فقالوا يغُرب الزاني إلى بلد غير بلده ويحبس فيه سنة ويمث
؛ الكافي لابن عبد البّ  6/296؛ التاج والإكليل 237-6/236من المدينة . ينظر: المدونة 

2/1070  . 
 .  361(   ينظر : العفو عن العقوبة في الإسلام ص2)
 .15/121(   فتاوى ابن تيمية 3)
؛ الإنصاف 2/427لشرقاوي على ؛ حاشية ا6/220؛ عارضة الأحوزي 12/85(   ينظر: فتح الباري 4)

 . 123-15/12؛ فتاوى ابن تيمية 10/226
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وإذا كان لهأؤلا  حق على من زنى بامرأة منهم، فهل يترتب على ذلك حقهم في 
 العفأو عنه أم لا؟ 

من المعلوم أن حرمة الفروج من حق الله سبحانه وتعالى وكذلك الحفاظ على 
الأنساب وصيانة المجتمع هي حقوق لله سبحانه وتعالى فكان حق الله حينئذ بارزاً ومتميزاً 

جريان العقوبة في ذلك حدية لحق الله سبحانه لا ينُظر فيها إلى حق الأقارب وإذا  فكان 
، ولا يعني (1)كانت العقوبة كذلك فإنه لا أثر هنا لعفو الزوج ولا غيره في إسقاط العقوبة 

هذا أنه لا اعتبار لحق الآدمي في هذه الجريمة بل فيه حق آدمي كسائر حقوق 
 . (2)الآدميين

ح : " ولا يلزم أن يختص بعقوبة في الدنيا سوى الحد الذي هو حق قال ابن مفل
 .(3)الله تعالى"

فالعقوبة هذه التي تقام على الزاني في الدنيا إنما هي جزا  الاعتدا  على حق الله 
أما ما يترتب على ذلك من اعتدا  على الأفراد فهو حق آدمي  -سبحانه وتعالى–

فَتْ الج ريمة ونال المجرم عقابه، أم ستر الله على صاحبها وبقيت عقوبته أخروية سواً  كُشر
 .(4)دمي في هذا الاعتدا  يبقى ثابتاً في الكتمان واستغفر صاحبها وتاب فإذًا حق الآ

                                 
 .1/174(  ينظر : قواعد الأحكام لابن عبد السلام 1)
 . 547(   حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح ص2)
 . 1/81(   الآداب الشرعية لابن مفلح 3)
 .363-362 الفقه الإسلامي ص؛ وينظر ذلك كله في العفو عن العقوبة في6/220(   عارضة الأحوذي 4)



 

 
393 

 (1)المبحث الثاني :أثر العفو  في سقوط حد القذف
 وفيه مطلبان :

  المطلب الأول : في العفو عن القاذف إذا كان المقذوف شخصاً واحداً
 اختلف الفقها  في حكم العفو عن هذه العقوة على ثلاثة أقوال : 

جواز العفو قبل بلوغ الحد إلى الحاكم وعدم جوازه بعد بلوغه إليه  القول الأول :
 ، وبه قال ابن المنذر وهو قول الإمام مالك في المشهور عنه إلاّ في حالتين : 

 إذا أراد الستر على نفسه .  الحالة الأولى :
في حالة قذف الأدب ابنه والابن أباه فيصح عفو كل منهما عن  لحالة الثانية :ا

الآخر ، أما فيما عدا ذلك فلا يجوز العفو عن القاذف فإذا طالب المقذوف بالحد وبلغ 
لا يصح إسقاطه فلو عفا بعد ذلك لم يجز  –سبحانه وتعالى –الإمام فقد أصبح حقاً لله 

 .(2)عفوه ويُضرب القاذف الحد
جواز العفو عن القاذف مطلقاً بلغ الأمر الحاكم أو لم يبلغه، وبه  القول الثاني :

قال الإمام مالك في قول ثان، وهو قول الشافعية والحنابلة وبه قال أبو يوسف من 
الحنفية ، وروي عن محمد بن الحسن مرة أنه قال بأن الحق للعبد، ومرة قال: بأنه حق لله 

بجواز عفو المقذوف حتى ولو كان الحق له ؛ لأنه إنما يعفو عمّا هو وفي الحالين لا يقول 

                                 
 (   القذف في اللغة : هو الرمي بالحجارة ونحوها ثم استعمال مجازاً في الرمي بالمكاره . 1)

وشرعاً: نسبة آدمي مكلف غيره حراً عفيفاً مسلماً بالغاً أو صغيراً تطبق الوط  إلى الزنا أو قطع 
؛  6/298؛ مواهب الجليل 8/85الخرشي نسب مسلم )هذا تعريف ابن عرفة من المالكية ، وانظر: 

. وجد 64/104؛ كشاف القناع 10/106؛ روضة الطالبين5/316وانظر: شرح فتح القدير
القذف شرع ثمانين جلدة لمن رمي غيره بالزنا بشروط ففيه حق العبد إشهاراً لبّا ته بين الناس مما 

لقا   –وهو ما يعبّ عنه حدق الله نسب إليه ولقا  ما انتهك القاذف من عرضه، وفيه حق الجماعة، 
الزجر عن الرذيلة وحماية لأعراض الجماعة المسلمة وهذا محل اتفاق بين الفقها . ينظر: أسباب 

 12سقوط العقوبة في الفقه الإسلامي، د/ عبد الله الغامدي، ص
؛ 2/265؛ تبصرة الحكام  2/462؛ حاشية الدسوقي 8/92، شرح مختصر خليل  3/35(   الإشراف 2)

 . 6/217المدونة
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مولى على إقامته وهنا إقامة الحد للإمام وليست له ، ثم إنه متعنت في العفو ؛ لأنه رضي 
 .(2)، ونقل ابن العربي قول للإمام مالك يوافق هذا المذهب (1)بالعار والرضى بالعار عار

المقذوف غير جائز مطلقاً بلغ الأمر الحاكم أم لم أن العفو عن  القول الثالث :
يبلغه وبه قال أبو حنيفة ، والثوري ، والأوزاعي ، والحسن البصري وأحد القولين للإمام 

 . (3)مالك، ورواية عن الإمام أحمد ، وهو قول الظاهرية
 سبب الخلاف :

القذف حقاً يرجع سبب الخلاف بين الفقها  في المسألة إلى اختلافهم في كون حد 
لله أم حقاً للعبد ، أم هو حق لله وللآدمي ، فمن رأى أنه حق لله قال بعدم جواز العفو 

عنه مطلقاً بلغ الحاكم أم لم يبلغه ، ومن قال: هو حق لآدمي أجاز العفو مطلقاً بلغ 
الحاكم أم لا ، ومن قال فيه حق الله وحق العبد وغلَّب حق الله قال: بعدم جواز العفو 

 .(4)بلغ الإمام وجوازه قبل البلوغ إن 
 الأدلة والمناقشة :

 أدلة القول الأول :
 القائل بجواز العفو قبل بلوغ الحد إلى الحاكم وعدم جوازه بعد بلوغه إليه:

 فقد استدل أصحاب هذا القول بالسنة والأثر والقياس :
 أولًا : من السنة : 

فما بلغني من حد فقد  : )) تعافوا الحدود فيما بينكم --قول النبي 

                                 
، 12/417، البيان  8/41، حلية العلما  12/109، الذخيرة 2/462(   ينظر: حاشية الدسوقي 1)

، الفروع 6/104؛ كشاف القناع 4/216، حاشية بجيرمي 5/409؛ المهذب 6/340البناية 
 . 2/320؛ مختصر اختلاف العلما   2/93

 .  6/305لمواق حداشية مواهب الجليل ؛ وانظر: ا 3/1326(   انظر: أحكام القرآن 2)
؛ حاشية 5/327؛ فتح القدير 5/328، العناية 3/626؛ تبيين الحقائق  9/110(   ينظر : المبسوط 3)

؛ المحلى  10/201؛ الإنصاف 8/134؛ حاشية الرهوني 8/90العدوي على شرح الخرشي 
12/254 . 

 . 2/532(   بداية المجتهد 4)
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 .(1)وجب ((
بجواز  --وجأه الدلالة من هذا الحديث نص في المدعى حيث أخبّ فيه النبي 

العفأو عن الحد أياَّ كان قبل بلوغه إلى الحاكم أو الإمام فإن وصل لم يجز لأحد العفو فيه 
 .(2)بل أصبح تنفيذه واجباً 

 ثانياً : من الأثر :

قال: " لا عفو في الحدود عن شي  منها  --ب فقد روي عن عمر بن الخطا
 .(3)بعد أن تبلغ الإمام فإن إقامتها من السنة "

ووجه الدلالة من الأثر أنه قد دل بمنطوقه على أن الحد إذا بلغ الإمام فليس 
لأحد أياا كان أن يعفو عنه أو يسقطه ، وقد علل ذلك لكونه من السنة فعلم منه 

 .(4)ل بلوغ العقوبة للحاكم بالمفهوم جواز العفو قب
 ثالثا : من القياس: 

 -سبحانه–أن حد القذف قبل بلوغه الإمام حق آدمي وبعد الرفع حق لله 
 --، حيث قال الرسول (5)وقياساً على السرقة إذا لا يستوفي كل منهما إلاّ بالطلب 

 .(6)فيها لصفوان: ))هلاّ كان قبل أن تأتيني به ((
نه لا يصح قياس حد القذف على حد السرقة ؛ لأن المعتبّ ويناقش هذا الدليل أ

                                 
 . 2(   سبق تخريجه ، ص 1)
 . 2/109؛ الذخيرة  17/350(   الحاوي للماوردي 2)
 .  7/441(   أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 3)
 . 12/254(   المحلى 4)
 . 2/443؛ بداية المجتهد  6/217(   المدونة للإمام مالك 5)
سنن  ، 8/69(   سنن النسائي بشرح السيوطي ، كتاب قطع السارق ، باب ما يكون حرزاً وما لا يكون 6)

؛ السنن الكبّى ، كتاب السرقة ، باب ما 4/138أبي داود كتاب الحدود ، باب من سرق من حرز 
، والحديث صححه الألباني في 4/380؛ المستدرك ، كتاب الحدود 8/265يكون حرزاً وما لا يكون 

 .7/345الإروا  
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 .(1)في حد السرقة هو المطالبة بالمال المسروق لا الحد
وأما الحالة التي ذكرها الإمام مالك في استثنائه بجواز العفو بعد بلوغه الإمام وهي 

ون الستر كأن يخاف المقذوف كشف ذلك فيه أن تقوم بينة عليه به، وقال ابن الماجش
معنى إرادة الستر : مثله يتُهم بذلك فيقول: " ظهور مثل ذلك عار عليَّ فأما العفيف 

 .(2)الفاضل فلا يجوز عفوه "
وألحق بعضهم بهذا ما لو أراد المقذوف بعفوه الستر على القاذف خشية حصول 

 .(3)ضرر له منه
 .(4)وأجاز للمقذوف العفو مطلقاً إذا كان القاذف أمه أو أباه 

 القول الثاني : أدلة
القائل بجواز العفو مطلقاً بلغ الإمام أو لم يبلغه وقد استدل أصحاب هذا القول 

 بالسنة، والأثر، والمعقول .
 أولًا : من السنة : 

: )) أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم كان إذا أصبح  --قول النبي 
 .(5)يقول : تصدقت بعرضي(( 

دلالة واضحة على جواز العفو عن الحد؛ لأن  ووجه الدلالة من الحديث فإن فيه
الصدقة بالعرض لا تكون إلاّ بالعفو عما يجب له فيكون للمقذوف العفو عن القاذف 

                                 
 216لامي ص؛ العفو عن العقوبة في الفقه الإس8/217(   ينظر: المغني لابن قدامة 1)
 . 4/515(   شرح منح الجليل 2)
 . 2/295؛ الفواكه الدواني 8/90(   الخرشي 3)
؛ وقد علق العدوي في حاشيته على هذه العبارة بقوله : " هذا على الضعيف  8/90(   ينظر : الخرشي 4)

قام به وبلغ ، قوله إن المعتمد أنه ليس له حد أبيه ولو  4/515من أن له حد أبيه " وفي منح الجليل 
 الإمام .

وقال فيه كثير بن عبد الله وهو  3/114، وضعفه الهيتمي في المجمع 4/272(   أخرجه أبو داود في سننه 5)
 . 5/150ضعيف صاحب الأحاديث المختارة بالإرسال 
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 .(1)مثل القصاص 
 واعترض على هذا بالآتي : 

أن حد القذف يختلف عن القصاص وذلك بأن القصاص حق للعبد يعدل بمال أما – 1
 .(2)باً حدق الله تعالى حد القذف فلا يعدل بمال هو مشو 

إن حد القذف حق للعبد بدليل أن الحاكم يحكم فيه بعلمه ولا يقبل رجوعه عنه – 2
بعد الاعتراف وتصح فيه الدعوى من المقذوف ويُستخلف فيه، فإذا كان حقاً 

 .(3)للعبد يجوز له العفو عنه
 ثانياً : من الأثر :

زريق بن حكيم الأيلي صاحب  فقد استدلوا على ذلك بأن رجلًا قذف ابنه عند
إيله فقال لابنه : يا زاني ، فأمر زريق بجلد الوالد فقال الولد، والله لئن جلدته لأقرّن 

على نفسي بالزنا ، فلما قال ذلك أشكل عليّ فكتبت إلى عمر بن عبد العزيز في الرجل 
ريق : فظننت يفتري عليه أبوه، فكتب له عمر أن أجلده إلاّ أن يعفو ابنه عنه ، قال ز 

أنها للأب خاصة فكتبت إلى عمر أراجعه للناس عامة أم للأب خاص؟ فكتب إلّي للناس 
 .(4)عامة 

على  --ووجه الدلالة من الأثر ، فقد دل الأثر عن عمر بن عبد العزيز 
جواز العفو عن حد القذف بعد بلوغه الحاكم حيث جعل عمر تنفيذ العقوبة موقوفاً 

بيه، فعُلم منه جواز العفو عن الحد قبل بلوغ الأمر إلى الحاكم ، إذ على عفو الابن عن أ
لو لم يكن العفو جائزاً في هذه الحالة لأمره بجلد الأب ، ولما جعل لعفو الابن مدخلاً في 

 إسقاط الحد عن الأب . 

                                 
 .  5/409، المهذب للشيرازي  2/276(   ينظر: منار السبيل 1)
 .  6/166(   ينظر : البحر الزخار 2)
 .  12/386(   المغني لابن قدامة 3)
؛ الفواكه 2/289، جواهر الإكليل  3/45، تنوير الحوالك شرح موطأ مالك  16/16(   ينظر: المدونة 4)

 . 2/295الدواني



 

 
398 

ويمكن مناقشته بأن الأثر عن عمر بن عبد العزيز قد عارضه نص صحيح ثابت 
جب الحد على القاذف بعد بلوغه إلى الإمام وعدم قبول العفو في يتيقن عن النبي يو 

 .(1)ذلك 
 ثالثاً : من المعقول :

 فاحتجوا منه بوجوه عدة منها :
لا خلاف من أن حد القذف لا يستوفى إلاّ بمطالبة الآدمي فكان الوجه الأول :

 .(2)حقاً له فجاز له إسقاط بعفوه بعد بلوغه الحاكم أو قبل بلوغه 
أن حد القذف لما كان يسقط بتصديق المقذوف للقاذف كان ذلك  جه الثاني :الو 

 دليلًا على أنه حق للآدمي . 
أن الاتفاق قائم على أن حد القذف يقام على المستأمن  الوجه الثالث :

 .(3)والمستأمن لا يؤاخذ إلاّ بما هو حق العباد فعُلم أنه حق للعبد 
تزم لحقوق العباد فإذا ثبت عليه حد القذف ونوقش هذا الوجه بأن المستأمن مل

 .(4)حُدَ به 
أن سبب وجوب حد القذف هو الجناية على عرض المقذوف ،  الوجه الرابع :

 .(5)وعرض الإنسان حقٌ له، كما أن الجناية على النفس حق للمجني عليه
الوجه الخامس : أنه لا يقبل رجوع القاذف عن إقراره بالقذف بخلاف بقية 

 .(6)كالزنى والسرقة والشرب فدّل على أنه حقٌ آدمي   الحدود
 

                                 
 . 199-198(   ينظر: جرائم الحدود وأحكامها الشرعية ، ص1)
 .  12/417(  ينظر : البيان 2)
 . 7/516؛ الاستذكار  9/109(   المبسوط 3)
 .200(  ينظر : جرائم الحدود وأحكامها الشرعية ص4)
 .  6/102؛ أضوا  البيان للشنقيطي  7/56(   ينظر : بدائع الصنائع 5)
 . 6/105؛ كشاف القناع 5/426(   ينظر : الشرح الكبير لابن قدامة 6)
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 أدلة القول الثالث :
القائل بعدم جواز العفو عن المقذوف مطلقاً سواً  بلغ الحاكم أم لم يبلغه، فقد 

 استدل أصحاب هذا القول بالكتاب الكريم، والسنة النبوية ، والأثر ، والمعقول . 
 أولًا : من الكتاب : 

ٿ   ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ           ڤ  چ كريم قوله تعالى :فمن الكتاب ال

 [ .2]النور:چڦڦ  ڦ  ڦ
أمر بإقامة الحد ونهى من يقيمه أن  -سبحانه–ووجه الدلالة من الآية : أن الله 

تأخذه رأفة بمن ارتكب ما يوجب الحد، ولا شك أنه ليس هناك رأفة أكثر من أن يعفو 
ذا بلغ الإمام وهذا مخالف لما نصت عليه الآية، قال سعيد المقذوف عن قاذفه خاصة إ

بن المسيب، وعطا  وسعيد بن جبير معنى الآية : إقامة الحدود إذا بلغت الإمام تقام ، 
ولا تأُعَطَّلْ، ولا شك أن العفو عن الحد بعد بلوغه ولي الأمر تعطيل للحد المأمور بإقامته 

 بعد ثبوت وجوبه بشرائطه . 
الدلالة : بأن هذا لا يصلح دليلًا على عدم قبول العفو عن الحد ونوقش وجه 

إذا بلغ ولي الأمر إذا سُلرّمَ بالتفسير الذي ذكُررْ ، والآية محل اختلاف حيث فسرها غير 
من ذكُر بأن معناها : لا تأخذكم بهما رأفة في شدة الضرب ، ومن ثم يبطل ما تعلقتم به، 

لزنى وكيفيته ونحن في حد القذف ، فليس في الآية دلالة ثم إن الآية جا ت في بيان حد ا
 .(1)على ما تقولون به من عدم صحة العفو مطلقاً 

 ثانياً : من السنة :

فأمر  --قالت: لما نزل عذري قام رسول الله  –رضي الله عنها –عن عائشة 
 .(2)بالمرأة والرجلين فضربوا حدهما 

قذفه عائشة لما نزلت برا تها من السما  ولم ووجه الدلالة أن النبي أقام الحد على 

                                 
 . 3/262(  ينظر : تفسير ابن كثير 1)
 . 12/256؛ المحلى  7/35وطار ؛ نيل الأ 7/442(   مصنف عبد الرزاق 2)
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 --يشاورها في الأمر هل تعفو أم لا فلو كان لها في ذلك محض حق لما عطله النبي 
وهو أرحم الناس وأكثرهم حرصاً وحضاً على العفو فيما يجوز العفو فيه فصح بذلك أن 

الإمام أو لم يبلغه  الحد حق من حقوق الله تعالى لا مدخل للمقذوف فيه ولا عفو له بلغ
(1). 

ويمكن مناقشة الاحتجاج بهذا الحديث بأن النبي لم يشاور عائشة في الحد لأنها 
وحده بل صار أمراً عَلرمُه كل مسلم وصار  --صارت لا تملك العفو إذ لم يبلغ النبي 

 .(2)الحد  فيه قرآناً يتلى ، ومن ثمَّ فلم يكن النبي في حاجة لمشاورتها في العفو لتعين إقامة
 ثالثاً : الإجماع :

أن الأمة الإسلامية أجمعت على تسمية الجلد : المأمور به في القذف حداً، ولم 
يأت نص ولا إجماع بأن الإنسان حكماً في إسقاط حد من حدود الله، والقذف حد من 

 حدود الله فلا يجوز 
 .(3)العفو فيه 

 رابعاً : من المعقول :

حقوق الناس لكان العفو فيه لا يجوز إلاّ من المقذوف إن حد القذف لو كان من 
فيما قُذرفَ به ولا يجوز العفو عما قذف به غيره من أبيه وأمه ؛ لأنه عفو عن حق غيره 

وهو لا يجوز لكن من قالوا بجواز العفو في حد القذف يجيزون العفو عن قذف أبيه وأمه، 
 .  (4)وهذا تناقض فدل على عدم جواز العفو في حد القذف

 الترجيح : 
الرأي الراجح هو ما ذهب إليه الحنفية والظاهرية بعدم جواز العفو في حد القذف 

إذا بلغ السلطان وذلك لقوة أدلتهم التي ساقوها ولما يترتب على ذلك من شيوع 

                                 
 . 2/256(   المحلى 1)
 . 203-202(   ينظر: جرائم الحدود وأحكامه الشرعية ص2)
 .  12/256؛ المحلى  2/154(   الإجماع لابن المنذر 3)
 . 12/256(   المحلى 4)
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الفاحشة في المجتمع ولتطهير السنة الناس من رفث القول وفساده وحتى لا يكثر اللفظ 
المالكية فظاهره والتناقض ؛ لأن القذف إذا كان من حقوق الله فلا يجوز بينهم أما رأي 

لأحد العفو عنه وإن كان من حقأوق العباد كان للمقذوف أن يعفو عن القاذف وليس 
 (1)ثمة فرق بين ما إذا أراد السأتر أو لم يرده

 .-والله أعلم–
 المطلب الثاني : عفو بعض مستحقي المطالبة بحد القذف

هذه المسألة : أن يقذف شخص جماعة بالزنى بكلمة واحدة حديث وصورة 
فأيُّهم طالب  (2)يلحقهم العيب فلهم على القاذف حد على الراجح من أقوال الفقها 

 بالحد أجيب طلبه وحد القاذف للجميع. 
وفي هذه الصورة لو اجتمع مستحقو المطالبة بالحد على العفو من القاذف فإن 

بدون خلاف بين الفقها  القائلين حدق المقذوف في العفو ،  –هم الحد يسقط عنه بعفو 
 وأما لو عفا بعض المستحقين دون البعض فقيل في هذا ثلاثة أقوال : 

أن العفو يسقط حق العافي دون غيره فلمن بقي من المستحقين  القول الأول :
ال الحنابلة ، قال ، وبه ق(3)استيفا  الحد كاملًا ، وهذا هو القول الأصح عند الشافعية 

البهوتي: "وإن أسقطه أحد فلغيره المطالبة به واستيفاؤه ؛ لأن الحق ثابت لهم على سبيل 
البدل فأيهم طلبه استوفاه وسقط ولم يكن لغيره الطلب كحق المرأة على أوليائها في 

 .(4)تزويجها وسقط حق العافي بعفوه ؛ لأنه حق له كما لو انفرد "
عفو بعض المستحقين يسقط حق الجميع في الحد كالقصاص، أن  القول الثاني :

                                 
 . 77(   ينظر: العفو وأثره في العقوبات ص1)
ر وهو مروي عن الإمام الشافعي والإمام أحمد أن قذف الجماعة (   ويروى عن الحسن وأبو ثور وابن المنذ2)

بكلمة واحدة يوجب لكل واحد منهم حداً كاملاً على القاذف، لكن الراجح خلاف هذا ؛ لأن 
 . 9/98المقصود من الحد إظهار كذب القاذف وهو يحصل حدد واحد . انظر: المغني 

 . 4/155؛ بجيرمي على الخطيب  4/32المنهاج  ؛ قليبوي على 8/326(   ينظر : روضة الطالبين 3)
 . 10/221، قال في الإنصاف على الصحيح من المذهب  6/114(   كشاف القناع 4)
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 .(1)وهو القول الثاني عند الشافعية ، ونقُرلَ عن بعض الحنابلة مثله 
يسقط نصيب العافي ويبقى الباقي ؛ لأنه قابل للتقسيط بخلاف  القول الثالث :

القصاص وعلى هذا القول يسقط السوط الذي تقع فيه الشركة وهذا قول عند 
 .(2)افعية والحنابلةالش

 الترجيح : 
والذي يترجح عندي هو القول الثالث القائل بسقوط نصيب العافي دون غيره، 

وأن من لم يعف له حق المطالبة حدد القاذف حداً كاملًا ؛ لأن موجب القذف حق واحد 
اشترك فيه أكثر من واحد فلهم على القاذف حد واحد ، فإن اجتمعوا على المطالبة 

ائه أخذوا حدقهم جميعاً وإن استوفاه أحدهم فكذلك ومن عفا فإنما يسقط حق واستيف
 نفسه فهو كحق الشفعة المشترك . 

ومن قال بقياس القذف على القصاص وهم أصحاب القول الثاني فلا يصح؛ 
لأن القصاص إنما سقط بعفو البعض ؛ لأن الواجب لكل واحد منهم قسطه منها حدسب 

عفا أحدهم تعذر استيفا  الباقي دون المعفو عنه بينما يجب في  حصته من الميراث فإذا
القذف المطالبة بالحد كاملًا لكل مستحق؛ لأن العار يلحق كل واحد منهم ولا يزول إلاّ 

 .(3)حدد القاذف إثباتاً لكذبه وإظهاراً لبّا ة المقذوف، وقد ضعفَّ النووي هذا القول 
لا يصح أيضاً ؛ لأنه يؤدي إلى نقصان وأما أصحاب القول الثالث بالتبعيض ف

العقوبة المقدرة عما جا  به القرآن الكريم ثم إنه لا يجوز تفريق الحد وإلاّ لأدى ذلك إلى 
 .(4)أن تصبح العقوبة المقدرة أشبه بعقوبة تعزيرية لكل مستحق بقدر حقه 

                                 
 .10/251(   انظر المصادر السابقة للشافعية والإنصاف 1)
 (   ينظر المصادر السابقة .2)
 .8/326(   ينظر: روضة الطالبين 3)
 .143-142بة ص(   ينظر: أسباب سقوط العقو 4)
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 (1)سقوط عقوبة القطع في السرقة المبحث الثالث : أثر العفو في
للمجرم  –سبحانه وتعالى –ع اليد عقوبة حدية جا ت نكالًا من الله عقوبة قط

السارق المروعّ للمجتمع ، فكانت العقوبة لهذا المجتمع لا يملك المسروق منه ولا غيره 
العفو عن هذه العقوبة، فهي عقوبة لازمة متحتمة إذ العفو إسقاط وهو لا يصح إلاّ من 

، فهو حق (2)لاحق للمسروق فيه  –عالى سبحانه وت–صاحب حق، والقطع حق الله 
مشترك بين حق الله وهو الغالب وحق للعبد، فلابد من رفع الدعوى قبل القطع ؛ لأن 
المال حق للعبد والضرر الناجم عن السرقة يعود على المجتمع كما ذكرنا فيكون حقاً لله 

من من حالين ولا يخلو الأ –فالخصومة شرط في إقامة حد السرقة  –سبحانه وتعالى –
العفو قبل بلوغ الأمر إلى السلطان أو بعد الرفع إلى السلطان فإن كان قبل الرفع إلى 

 السلطان فيجوز الشفاعة فيه وإن كان بعد الرفع فلا تصح الشفاعة . 
الأدلة على جواز العفو قبل بلوغ الأمر للسلطان فيستدل عليها بالسنة ومن 

 الأثر .
 أولًا : من السنة : 

قال: ))تعافوا  --أن رسول الله  –رضي الله عنهما –حديث عبد الله بن عمر  – 1
 .(3)الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب ((

وجه الدلالة أن الحديث دل بمنطوقه على إقامة الحد حين بلوغه إلى السلطان 
                                 

(  السرقة : بفتح وكسر الرا  ويجوز إسكانها مع فتح السين وكسرها وهي أخذ المال خفية ، وشرعاً : أخذه 1)
 . 4/158خفية ظلماً من حرز مثله . مغني المحتاج 

وذكر السرخسي أن السرقة لغة هي أخذ مال الغير على وجه الخفية سُمي به ؛ لأنه يسارق عين حافظه 
ته ليأخذه أو يسارق عين أعوانه على الحفظ بأن يسامره ليلاً ؛ لأن الغوث بالليل قل ما ويطلب غر 

 .  1/325؛ المصباح المنير  2/137، لسان العرب  9/133يلحقه . انظر: المبسوط 
 وعرفه ابن قدامة : بأن السرقة هي أخذ المال على وجه الخفية والاستتار .

؛ المجموع تكملة المطيعي  9/186؛ المبسوط 7/86دائع الصنائع ؛ ب7/303(   ينظر: نيل الأوطار 2)
20/97. 

 . 2(   سبق تخريجه انظر ص3)
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 وبمفهوم المخالفة إلى جواز العفو .
نت نائماً في المسجد على خميصة لي ثمن قال: " ك --عن صفوان بن أمية  – 2

ثلاثين درهماً ، فجا  رجل فاختلسها مني فأخذ صفوان الرجل فأتى به إلى رسول 
أن تقطع يده ، فقال صفوان : إني لم أرد  --فأمر به رسول الله  --الله 

: فهلا قبل أن تأتيني  --هذا يا رسول الله ، هو عليه صدقة، فقال رسول الله 
في رواية : فقلت أتقطعه من أجل ثلاثين درهما؟ً! أنا أبيعه وأنسئه ثمنها . به، و 

 . (1)قال: فلا هذا قبل أتأتيني به "
 وجه الدلالة : 

أن هذا المسروق منه جا  إلى الرسول عافياً عن سارقاً ملتمساً تحويل القضية من 
از العفو عن ، فدل على عدم جو  --سرقة إلى صدقة أو بيع ومع ذلك رده الرسول 

 عقوبة السرقة متى بلغت الإمام . 
 ثانياً : من الأثر : 

ما رواه الدارقطني عن الزبير مرفوعاً قال: اشفعوا ما لم يصل إلى الوالي فإذا وصل  – 1
 .(2)إلى الوالي فعفا فلا عفا الله عنه 

به إلى  ما روي أن الزبير بن العوام لقي رجلًا قد أخذ سارقاً وهو يريد أن يذهب – 2
السلطان فشفع له الزبير ليرسله فقال: لا حتى أبلغ به السلطان . فقال الزبير : 

 .(3)إذا بلغت به السلطان فلعن الله الشافع والمشفع
عن أبي حازم أن علياً شفع لسارق ، فقيل له : تشفع لسارق ؟ فقال نعم إن ذلك  – 3

                                 
، 2/172؛ الدارمي  6/446؛ أحمد 4/380؛ الحاكم 2/255؛ النسائي 4/138(   أخرجه أبو داو 1)

 وفي سند الدارمي أشعث ابن سوار وهو ضعيف . قلت : وإسناده صحيح على شرط الشيخين أ.هأ.
 . قلت لا يصح مرفوعاً .3/205؛ في التعليق المغني 3/205(   سنن الدارقطني 2)
 .  7/215، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ورواه البيهقي  2/154(   موطأ الإمام مالك 3)
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 .(1)فاه الله إذا عفاه يفُعل ما لم يبلغ الإمام ، فإذا بلغ الإمام فلا أع
عن سعيد بن عبيد عن سليمان بن أبي كثير أن سارقاً مر به على سعيد بن جبير  – 4

وعطا  فشفعا له. فقيل لهما: وتريان ذلك؟ فقالا: نعم ما لم يؤت به إلى الإمام 
(2). 

وبعد هذه الأدلة الواضحة يظهر والله أعلم أن العفو عن السارق والستر عليه 
الأمر إلى السلطان أمر محبب إلى النفس؛ لأن الستر على المسلم أفضل  قبل وصول

 –بكثير من فضحه ، ومن ستر على مسلم ستر الله عليه وهذا إجماع من فقها  الأمة 
 .(3) -رحمهم الله 

وبالرغم من وضوح هذه النصوص فقد ذكر صاحب تفسير المنار قولًا يقول فيه : 
قبل رفع أمره إلى الإمام "الحاكم" وكذا بعده عند بعض  "ويسقط الحد بالعفو عن السارق

 .(4)العلما  ، وهو مخالف للأحاديث الصريحة "
وقد ذكر الماوري أنه حُكي أن معاوية أُتي بلصوص فقطعهم حتى بقي واحدٌ منهم 

 ، فقُدرّم لريُقطَعْ فقال: " من الطويل" : 
 يميني أمير المؤمنين أُعيذها 

 و تم سترهايدي كانت الحسنا  ل
 فلا خير في الدنيا وكانت خبيثة

 بعفوك أن تلقى نكالًا يبُينها 
 ولا تقدم الحسنا  وعيباً يشينها

 إذا ما شمال فارقتها يمينها
                                 

( ، قلت 8123، وذكر ابن حجر في فتح الباري شرح حديث رقم )9/465(   مصنف ابن أبي شيبة 1)
 يصح . وإسناده منقطع لا 

 .9/465(   مصنف بن أبي شيبة 2)
 . 15-4/14، سقوط العقوبات في الفقه الإسلامي  207(  ينظر : مراتب الإجماع ص3)
، وقد علق الدكتور زيد بن عبد الكريم في كتاب العفو عن  6/381(   تفسير المنار ، محمد رشيد رضا 4)

رف على هؤلا  العلما  الذين أجازوا العفو عن العقوبة في الفقه الإسلامي بقوله : " وقد حاولت التع
السرقة بعد بلوغ الإمام فلم أتمكن بعد البحث من العثور على قائل بجواز العفو عن السرقة في 

المذاهب الفقهية المعتبّة وإنما وجد قولاً للشيعة اليزيدية أجازوا فيه عفو المجني عليه عن عقوبة السرقة 
 . 432المنار . انظر: العفو عن العقوبة ص قال: ولعله المراد عند صاحب
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فقال معاوية : كيف أصنع بك وقد قطعتُ أصحابك؟ فقالت أم السارق 

ول حد ترك في )اجعلها من جملة ذنوبك التي تتوب إلى الله فيها فخُلي سبيله فكان أ
 .(1)الإسلام "

وقد يستنتج القارئ من هذه القصة أن للإمام حق العفو عن عقوبة السرقة 
استناداً إلى فعل معاوية بعفوه بعد أن ثبت الحكم عنده ولم يبق إلاّ التنفيذ بدليل قول 

 . (2)الماوردي " فخُلي سبيله فكان أول حد ترك في الإسلام
 من ثلاثة وجوه : ويمكن مناقشة هذه الرواية 

أن هذا الوجه لم ينقل إلينا عن معاوية بطريق يوثق به ويعتمد عليه  الوجه الأول :
في إصدار الأحكام ، بل إن نقل الماوردي لها بدأها بصيغة تضعيف فقال: " وحُكي" 

 فهي حكاية من مجهول. 
 أن القصة على فرض ثبوتها ليس فيها حجة على جواز إسقاط الوجه الثاني :

عقوبة السرقة بعد ثبوتها ، بل يمكن أن يستدل بها على عدم جواز عفو العفو من 
 السلطان عن هذه العقوبة بدليلين:

أن معاوية قال: " كيف أصنع بك وقد قطعت أصحابك" فهو متردد في إصدار  – 1
العفو، ولو كان يعلم أن له هذا الحق ما تردد بل لقال: إن هذا حقٌّ للسلطان 

 ستعمله. متى شا  ا
أن أم السارق قالت : " اجعله من جملة ذنوبك " فهو ذنب بإقرار أم السارق  – 2

وبموافقة معاوية لها إذْ لم ينُكر عليها ذلك ولو كان حقاً لما كان ذنباً بل لكان 
 مأجوراً متى كان متحرياا للمصلحة .

                                 
؛ وقد ذكر هذه القصة الشرقاوي في حاشيته على تحفة الطلاب 228(   الأحكام السلطانية للماوري ص1)

3/435. 
 . 228(   الأحكام السلطانية للماوردي ص2)
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ابلة أن هذه القصة على فرض صحتها فهي قول صحابي في مق الوجه الثالث :
النصوص من القرآن والسنة ، والتي ذكرنها وبالتالي فلا يكون قوله على فرض ثبوته 

 .(1)حجة فضلًا عن أنه لم يثبت
أما إذا رفُع الأمر إلى السلطان فإنه لا يجوز الشفاعة فيه وهذا باتفاق الأئمة 

 وإليك بعض الأدلة من الأحاديث وأقوال الصحابة : 
ويضاف إلى ذلك  (2)ن عمر وحديث صفوان السابقينأولهما : حديث عبد الله ب

قال: لأسامة يا أسامة لا  --حديث حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه أن النبي 
 .(3)تشفع في حد، وكان إذا شفع شفعه 

ومن الآثار يستدل على ذلك بجميع ما ذكرناه من الأدلة السابقة ويضاف إلى 
))كُلم في شي  فقال: لو كانت  --ذلك ما روي عن عروة عن عائشة أن النبي 

 .(4)فاطمة بنت محمد لأقمت عليها الحد((
فهذه الأدلة تدل على أن الشفاعة لدى الحاكم من أجل العفو عن الحدود تعتبّ 

 .(5)مضادة لله في ملكه وتعطيلًا للشريعة ولا يجوز العفو فيما هو حق لله إذا بلغ الإمام 
سرقة القطع في أيام المجاعة والفقر وذلك عند لكن يستثنى من مسألة القطع في ال

وهذا من رحمة الشريعة بأهلها. لما روي عن الإمام مالك في الموطأ "أن  (6)عامة الفقها 
رقيقاً لحاطب بن أبي بلتعة سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها فرفع ذلك إلى عمر بن 

قال عمر: أراك تجيعهم،  فأمر عمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم ثم --الخطاب

                                 
؛ 331بيسي ص؛ أحكام السرقة لأحمد الك2/435؛ حاشية الشرقاوي 4/158(   ينظر: إعانة الطالبين 1)

 . 434-433العفو عن العقوبة في الفقه الإسلامي ص
 .  37(   انظر ذلك ص 2)
 . 9/464(   مصنف ابن أبي شيبة 3)
 . 9/465(   المصدر نفسه 4)
 . 4/17(   ينظر : سقوط العقوبات في الإسلام 5)
 . 4/324 ؛ جامع الأصول لابن الأثير10/288؛ المغني 2/361؛ المهذب 9/140(   المبسوط 6)
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ثم قال: والله لأغرمنك غرماً يشق عليك ثم قال للمزني ، كم ثمن ناقتك ؟ فقال المزني : 
 .(1)قد كنت والله أمنعها من أربعمائة درهم ، فقال عمر أعطه ثمانمائة درهم "

فهم من تشريع  --ووجه الدلالة من هذا الأثر نرى أن عمر بن الخطاب 
قوبة رادعة لمن يرتكب هذه الجريمة من غير حاجة تلجئه إلى الاعتدا  قطع اليد أنه ع

على مال غيره وحين تبين له أن هؤلا  الغلمان اضطروا لما اجترحوا بسبب ما نالهم من 
وعفا عنهم وأغرم حاطب ضعف  (2)الجوع والحرمان، لم ير أن يمضي عليهم حد السرقة

 ثمن الناقة .
رفع العقوبة عن الغلمان ولم يرد أن  --مركما يفهم من هذا أيضاً أن ع

يمضي الأمر هكذا بدون تضمين المزني صاحب الناقة فكلّف حاطب مولى الرقيق 
بتعويضه ولكن وجد أن ثمن المثل فيه اجحاف بالمجني عليه من ناحية ، ومن ناحية أخرى 

اس فضاعف ليس فيه ما يردع حاطب الذي ترك عبيده جياعاً يمدون أيدهم إلى أموال الن
 .(3)الغرم عليه، وكلَّفه بسداد ثمن الناقة ومثله

هذا في عام المجاعة من اسقاطه ونهيه عن القطع  --ومما يُلاحظ أن فعل عمر
عن  --وذلك لما روي عن مكحول  --لم يكن سياسة وإنما كان يطبق سنة النبي 

 .(4)قال: ))لا قطع في مجاعة مضطر(( --النبي 
ال السرخسي في المبسوط : أنه لا قطع في عام السَّنة للضرورة ومعنى ذلك كما ق

والمخمصة؛ لأن الضرورة تبيح أكل ما للغير بغير إذنه ، وهذا هو ما دعا أمير المؤمنين 
في عام السَّنَة إلى أن يضم إلى أهل كل بيت أهل بيت آخر،  --عمر بن الخطاب 

                                 
 . 640(   أخرجه الإمام مالك في الموطأ باب القضا  في الضواري والحريبة ص1)
 .  139؛ فردية العقوبة وأثرها في الفقه الإسلامي ص171-170(   ينظر: نظريات في القفه الجنائي ص2)
 .640(   ينظر: الموطأ ص3)
 .  1/319بلفظ لا قطع في زمن مجاعة (   أخرجه أبي نعيم الأصبهاني في كتابه " أخبار أصبهان " 4)
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يقصد عام  (1)مر بالقطع في ذلك "ويقول لن يهلك الناس على أنصاف بطونهم فكيف نأ
 المجاعة .

 (2)المبحث الرابع : أثر العفو  في سقوط عقوبة الحرابة
 وفيه مطلبان:

 المطلب الأول : عفو الإمام 
حد الحرابة حق لله عز وجل فلا يجوز للإمام أن يعفو عن الجاني ؛ لأنه إذا عفى 

 منها : عنه يكون قد عصى الله تعالى والأدلة على ذلك كثيرة 
أن سعيد بن جبير  –أو غيره  –عن ابن جريح عن عبد الكريم  الدليل الأول :

قال: من حرب فهو محارب، فإن أصاب دماً قتُل وإن أصاب دماً ومالًا صُلب، وإن 
أصاب مالًا ولم يُصب دماً قطعت يده ورجله من خلاف فإن تاب فتوبته فيما بينه وبين 

 .(3)الله ويقام عليه الحد
ه الدلالة من هذا الأثر أن توبة المحارب لا تسقط عنه الحقوق الدنيوية وعلى ووج

 .(4)الإمام أن يقيم عليه الحد ولا يجوز له أن يعفو عنه 

                                 
، والأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بلفظ : " قال عمر : لا يقطع في عذق ولا  9/140(   المبسوط 1)

 .  10/242عام السنة" باب القطع في عام سنة 
شي  ، والحرب  (   تعريف الحرابة : مصدر حربة يحربه حرباً مثل طلبه يطلبه طلباً إذا سلب ماله وتركه بلا2)

بالتحريك نهب مال الإنسان وتركه، والمحروبة من النسا  التي سُلبت ولدها . والحارث هو الغاصب 
الناهب الذي يعري الناس ثيابهم ، وهو حريب محروب إذا أخذ ماله كله . انظر تاج العروس 

 .  108؛ المعرّب في ترتيب المعرب ص 1/205-206
  في تعريف جريمة الحرابة فاشترط بعضهم شروطاً لم يرها الآخرون وفي الاصطلاح : اختلف الفقها

فاختص كل مذهب بتعريف يميز ضمنه العناصر الواجب عنده تحققها في الحرابة لتكون جريمة موجبة 
لعقوبة الحرابة وأشمل التعاريف هو تعريف المالكية فقد عرّفه ابن العربي بأنه " المحاربة الذي يقطع 

بالناس في كل مكان ويُظهر الفساد في الأرض وإن لم يقتل أحداً " . أحكام القرآن السبيل وينفر 
2/596 . 

 ( .1853رقم ) 10/108(   مصنف عبد الرزاق 3)
 . 187(  ينظر : سقوط العقوبات في الفقه الإسلامي ص4)
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عن ابن جريج عن عطا  قال: إن اقروا بالإسلام ثم حاربوا  الدليل الثاني :
اقتص منهم ماجروا فأصابوا الدما  ، والأموال فأخذوا ، ففيهم حكم الله ولا يعفون و 

(1). 
ووجه الدلالة من هذا الأثر هو عدم جواز العفو عن المحارب وأن الإمام مطالب 

 بإقامة الحد عليه .
وقد استثنى بعض المالكية ما إذا كان المحارب قد قتل وكانت المصلحة في ابقائه 

ترلَ واحدٌ بأن يترتب على قتله مفسدة أشد لما كان يقع في غرب أفريقيا من أنه إذا قُ 
 .(2)منهم شخصاً وقتلوه به فإنهم يُخررّبون البلاد ويقتلون خلائق كثيرة 

 (3)ولعل مستند هذا القول هو قاعدة تقديم در  المفاسد على جلب المصالح
 ويمكن مناقشة هذا القول بما يلي :

ه إن النصوص جا ت بتفويض الإمام إقامة الحدود ، واستيفا ها دون أن يأُفَوّض ل  - 1
 النظر في العفو عن هذه العقوبة واسقاطها تبعاً للمصلحة وعدمها . 

إن المصلحة تعتبّ ويعمل بها عندما لا تصادم نصاً أما إذا صادمت نصاً فلا اعتبار  – 2
بها، أما وجود المفسدة فلا تخلو مصلحة من وجود مفسدة تقابلها ، ويندر أن 

لعلما  في ترجيح جانب ، ولكن الاجتهاد من ا(4)يوجد مصلحة متمحضة
دَ نص قطع هذا النظر  .(5)المصلحة على جانب المفسدة أو العكس فإذا وُجر

أن فتح هذا الباب فيه تشجيع للمزيد من الفساد ، فإن بعض القبائل متى عرفوا  – 3

                                 
 ( . 1854، رقم ) 10/110(  ينظر : المصدر السابق 1)
، فقه عمر بن الخطاب د/ رويعي الرحيلي  4/350؛ حاشية الدسوقي 2/223(   ينظر: الفواكه الدواني 2)

 .452؛ حيث نسب هذا القول للإمام مالك في العفو عن العقوبة في الفقه الإسلامي ص2/234
 . 97، وأيضاً الأشباه والنظائر للسيوطي ص90(   ينظر : هذه القاعدة في الأشباه والنظائر لابن نجيم ص3)
 . 1/14عد الأحكام لابن عبد السلام (   ينظر: قوا4)
، وينظر: لمناقشة هذه القول في العفو عن العقوبة في الفقه  132(   ضوابط المصلحة للسيوطي ص5)

 .454-352الإسلامي ص
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أن قوتهم وبطشهم وإرهابهم للناس سيكون سبباً للعفو عن أحد أفرادهم 
 يتمكنون منه من الإرهاب والكيد للسلطة . فسيبادرون إلى إظهار أقصى ما 

إن المصلحة التي ذكروها مهما بلغت فلن تعدل مصلحة إقامة حدٍ واحد وقد روى  – 4
قال: )) حد يعمل في الأرض خيٌر لأهل  --أن الرسول  --أبو هريرة 

 .(1)الأرض من أن يمطروا أربعين صباحاً (( 
أن الإمام يملك العفو عن عقوبة القتل وهناك قول آخر للمالكية والظاهرية إلى 

تبعاً للمصلحة، ولكن ليس عفواً مطلقاً بل إلى عقوبة أخرى أخف منها فيقطع يد ورجل 
المحارب من خلاف أو ينفيه، ومستند هذا القول هو آية المحارب جا ت نصاً بالتخيير 

يتعين واحداً منها  بين أربع عقوبات كلها حدية وهي "واجبة لا يخرج الإمام عنها مخيرة لا
 "(2). 

 المطلب الثاني : عفو المجني عليه 
 إلى قولين في ذلك : –رحمهم الله –اختلف الفقها  

يجوز العفو عن الجاني واختلف هؤلا  في حالة العفو فقال: بعضهم  القول الأول :
إذا أخذ المال ولم يقتل ، وقال بعضهم: إذا جا  مقراً بنفسه وإلى هذا القول ذهب 

                                 
؛ 2/848، بلفظ إلاّ أنه قال" ثلاثين صباحاً " بدلاً سنن ابن ماجة 2/402(  ينظر : مسند الإمام أحمد 1)

؛ 3/56لباني بهذا اللفظ عن أبي هريرة . ينظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة بلفظه ، وحسنه الأ
. وقد أورد الدكتور / زيد بن عبد الكريم بن علي بن زيد تنبيهاً بعد أن ساق 3/88وصحيح الجامع 

تلك المناقشات قوله: لم أجد قولاً أو فتوى للإمام مالك في كتب المالكية المعتمدة تجيز العفو عن 
على هذا النحو بل على العكس من ذلك حيث قال الإمام مالك في سؤال عن ذلك لا يجوز الحرابة 

العفو ها هنا ولا يجوز للإمام أن يعفو ؛ لأن هذا حدّ من حدود الله قد بلغ السلطان فلا يجوز فيه 
 455العفو ولا يصلح لأحد أن يشفع فيه . ينظر: العفو عن العقوبة للدكتور/ زيد بن عبد الكريم ص

 .  6/301؛ وانظر: قول الإمام مالك في المدونة 
؛ وينظر العفو عن العقوبة في الفقه الإسلامي ،  4/350(   ينظر : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2)

 .457ص
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 .(1)الشافعية في قول عنهم والحنابلة في الرواية الثانية 
عدم جواز العفو عن الجاني وإلى هذا ذهب الحنفية، والمالكية،  القول الثاني :

 . (2)والراجح عند الشافعية، والحنابلة، والظاهرية 
 الأدلة ومناقشتها :

 دليل القول الأول القائل بالجواز :
بالمعقول ، حيث قالوا : القتل في الحرابة هو فقد استدل أصحاب هذا القول 

حق لله وحق للآدمي ؛ لأن القصاص في غير المحاربة حق للآدمي فلأن يكون في المحاربة 
 .(3)أولى 

نت القتل ولم تضع خياراً لولي الدم ولا وقد اُعترض على ذلك بأن آية المحاربين عيّ 
إلى السلطان، ولو كان ذلك إلى اختيار ولي القتيل لأضاف إليه كما أضاف القتل إليه في 

ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  چ غير المحاربة بقوله تعالى : 

ئۈ  ئې  ئې  چ [ وقوله تعالى : 33]الإسرا :چہہ   ہ

بالقتل في المحاربة هم الأئمة دون الأوليا  [ فعُلم أن المخاطب 237]البقرة :چئىئې
(4). 

 أدلة القول الثاني القائل بعدم الجواز : 
 وقد استدل أصحاب هذا القول بالكتاب والسنة والمعقول :

 : الكريمأولًا : من الكتاب 

                                 
 . 59؛ الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 19/78؛ المجموع  6/165(   ينظر: الأم 1)
؛ المدونة 3/237؛ تبيين الحقائق  9/429دائع الصنائع ؛ ب 197-9/196(   ينظر: المبسوط 2)

؛ مغني 6/165؛ الأم  238؛ القوانين الفقهية ص2/188؛ الكافي في فقه أهل المدينة 4/430
 . 11/312؛ المحلى  6/149؛ كشاف القناع 4/182المحتاج 

 . 19/78(  ينظر : المجموع 3)
 . 189قوط العقوبات في الفقه الإسلامي ص؛ س 9/204، المبسوط  194/78(   ينظر: المجموع 4)
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چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   چ قوله تعالى :

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں     ڳگ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  گک  گ

 [ . 33]المائدة : چ
 ووجه الدلالة من الآية الكريمة من وجهين :

أن الله تعالى قدّر عقوبة المحاربين والعقوبة إذا كانت مقدرة تعُد حداً  الوجه الأول :
 .(1)والحد حقاً من حقوق الله تعالى غالباً على حق العبد 

انه وتعالى أضاف فعل المحاربين له تبياناً لخطر هذه أن الله سبح الوجه الثاني:
 .(2)الجريمة التي تهدد الأمن العام 

 ثانياً : من السنة : 

الأحاديث كثيرة ومنها حديث صفوان السابق حينما نام في المسجد وتوسد رداؤه 
 .(3)فجا  سارق فأخذ ردا ه 

دود إذا بلغت إلى ووجه الدلالة من الحديث أنه يفيد عدم جواز العفو في الح
 السلطان والحرابة حق لله تعالى فلا يجوز العفو فيها .

 ثالثاً : من المعقول : 

تغليظ عقوبة المحارب لما في جريمته خطر على الأمة فاقتراف جريمتين هما القتل 
وأخذ المال، واخافة السبيل فوجب تغليظ العقوبة حتى تكون رادعاً للمجرمين؛ لأن 

 تجيز العفو ولا المساومة على المال . مصلحة الأمة لا 
إن الله حث على العفو في جريمة القتل العادية؛ لأن ضررها يلحق المجني عليه 

فقط، وأما القتل في المحاربة، وأخذ المال، فإن ضررها يصيب المسلمين كافة، فهو ينشر 

                                 
 . 9/197؛ المبسوط  9/4294؛ بدائع الصنائع  6/156(   ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 1)
 (   ينظر المصادر نفسها .2)
 . 37(   سبق تخريجه ينظر ص3)
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طبيق عقوبة الرعب في قلوب الناس، وتعم الفوضى، وينعدم الأمن والاستقرار لذا يجب ت
 . (1)الحرابة 

 الترجيح :
والذي يترجح لدي هو القول الثاني القائل بعدم جواز العفو حيث أن حد الحرابة 
حق الله تعالى هو الغالب وحق الله لا يعفو عنه إلاّ الله سبحانه ، وذلك للأحاديث التي 

ردة عن فيها اللعن فيمن يشفع في الحدود إذا بلغت السلطان وكذلك الآثار الوا
الصحابة في ذلك وأن عدم تطبيق حد الحرابة يكون سبباً في عدم الاستقرار واضطراب 

 الأمن ونشر الفوضى بين أفراد المجتمع الإسلامي . 
 (2)المبحث الخامس : أثر العفو  في سقوط عقوبة المرتد

عقوبة المرتد هي القتل فإن تاب فقد عصم دمه وإن أصر على ردته وجب قتله 
 سبحانه وتعالى ، فهو مطالب بذلك الحق وذلك الواجب وترك ما حرم الله عليه لحق الله

: "  -رحمه الله –مستقبلًا لينجو من تلك العقوبة ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
 وجماع ذلك أن العقوبة نوعان:

على ذنب ماض جزا  بما كسب نكالًا من الله كجلد الشارب  إحداهما :
 المحارب والسارق . والقاذف وقطع 

والثاني : العقوبة لتأدية حق واجب وترك محرم في المستقبل كما يستتاب المرتد 

                                 
 .191لفقه الإسلامي ص؛ سقوط العقوبات في ا 2/198(   ينظر: أحكام البغاة والمحاربين د/ خالد رشيد 1)
(   تعريف المرتد : قال شارح القاموس : الردة بالكسر مصدر قولك ردد رداً وردة والردة الاسم من 2)

 الارتدا  والردة إملا  الضرع من اللبن والارتدا  الرجوع )تاج العروس مادة ردد( .
فظ من الخروج من الإسلام أو وفي الاصطلاح : المرتد هو الخارج من دين الإسلام ، وتكون الرد بالتل

الدخول في دين آخر أو بإنكار ما هو معلوم من دين الإسلام بالضرورة كإنكار البعث وإنكار الصلاة 
أو الزكاة أو الصيام أو استباحة ما اتفق على تحريمه كشرف الخمر وقد تكون بالفعل كالسجود 

" الردة أفحش من الكفر من جهة أن المرتد  للأوثان والتقرب إليها )يقول البجيرمي في شرح المنهاج :
 ( .4/200لا يقر بالجزية ولا يؤمن ولا تحل ذبيحته ولا مناكحته بخلاف الكافر الأصلي " 
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 .(1)حتى يسلم فإن تاب وإلاّ قتل
 ويقول العز بن عبد السلام : " وأما الزواجر فنوعان ":

أحدهما : ما هو زاجر عن الإصرار على ذنب حاضر أو مفسدة ملابسة لا إثم 
 هو ما قُصد به دفع المفسدة الموجودة ويسقط باندفاعها .على فاعلها ، و 

ما يقع زاجراً عن مثل ذنب ماض منصرم أو عن مثل مفسدة  النوع الثاني :
 . (2)ماضية منصرمة ولا يسقط إلاّ بالاستيفا 

فعقوبة الردة إذاً على الإصرار والاستمرار لا على ما فات وإن كانت هي جريمة 
 .(3)بذاتها

 ول من إيقاع العقوبة على المرتد لأمرين : فخلاصة الق
 . (4)الأمر الأول : إن عقوبة المرتد على الإصرار على ردته 

 .(5)الأمر الثاني : إن سبب قتله هو خروجه عن دائرة الإسلام 
فعقوبة القتل متحتمة عليه بسبب إصراره ولا تقبل العفو، وذلك أن هذه العقوبة 

وإصراره على هذه الجريمة سبب موجب لقتله فبسبب هذا هي لحق الله سبحانه وتعالى، 
الإصرار كيف يطلب المصُّر العفو؟! ثم إننا لا نعاقبه بسبب ما مضى بل على إصراره في 

الحال واستمراره على الردة ثم إن العفو عنه مع هذا الإصرار يعني إقراره على الكفر 
رات التي لا يجوز إقرارها ومما يؤيد هو في قمة المنك (6)وهذا كما قاله القاضي أبي يعلى

                                 
 . 28/347(   فتاوى ابن تيمية 1)
 . 1/186(   قواعد الأحكام 2)
الجريمة لأبي ؛  2/268، حاشية البيجوري  7/133، بدائع الصنائع 10/110(   المبسوط للسرخسي 3)

 .  116-115زهرة ص
 .  3/305(   ينظر : حاشية العنقري على الروض المربع 4)
؛ نهاية المحتاج 4/184؛ معني المحتاج  2/219، الفواكه الدواني  7/134(   ينظر: بدائع الصنائع 5)

 . 9/175؛ المبدع 7/125
 . 51(   ينظر: الأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى ص6)
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ہ  ہ  ھ    ھ    چ هذه المعاني الكتاب والسنة، فمن الكتاب الكريم قوله تعالى: 

  ۇھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ

]التوبة: چۅ   ۉ  ۉ  ې    ۅۇ  ۆ  ۆ  ۈ     ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ
5 . ] 

علي بن أبي طالب أرى أن كلًا من أبي بكر الصديق و  –رحمه الله  –قال القرطبي 
 .(1)استندا إلى هذه الآية في قتال وقتل المرتدين  –رضي الله عنهما –

: ))لا يحل --قال : قال رسول الله  --من السنة : ما رواه ابن مسعود
دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلاّ بإحدى ثلاث : النفس 

 .(2)ينه المفارق للجماعة (( بالنفس ، والثيب الزاني التارك لد
أو يبقى  (3)فالتارك لدينه إما أن يعود إلى الدين فتنتهي جريمته ولا عقوبة حينئذٍ 

ولا عصمة له وهو مطالب بعواقب إصراره وبقائه عليها لا ما سلف ، فهو يمهل ويدعى 
سلام ولا إلى الإسلام ويستتاب فإن تاب قبُرلَ منه وإلاّ تحتم قتله لكفره وخروجه عن الإ

 يملك الإمام ولا غيره العفو عنه لحق الله سبحانه وتعالى . 
وربما قائل يقول إن عقوبة الردة غير متحتمة وبالتالي فيجوز للإمام العفو عنها 
ويستدل لها بما يلي : بأن الرسول ترك المنافقين ولم يعاقبهم عقوبة الردة رغم أنه يعلم 

قال : "أتى رجل رسول الله بالجعرانة  --الله  حدالهم ومنها ما رواه جابر بن عبد
يقبض منها ويعطي الناس ، فقال  --منصرفه من حنين وفي ثوب بلال فضة ، والنبي 

                                 
 .  8/72لجامع لأحكام القرآن الكريم (   ا1)
، الترمذي في سننه باب ما  2/219(   أخرجه أبو داود في سننه كتاب الحدود ، باب الحكم فيمن ارتد 2)

 وقال حديث حسن صحيح .  4/19جا  لا يحل دم امرئ مسلم 
؛ 4/177على المنهاج ؛ حاشية قليوبيوعميره  6/281؛ التاج والإكليل 7/134(   ينظر : بدائع الصنائع 3)

؛ الفقه على 2/406، منار السبيل 6/187، الفروع  7/406حاشية ابن القاسم على الروض 
 .5/425المذاهب الأربعة 
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يا محمد : أعدل ، فقال: ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل لقد خبت وخسرت إن لم أكن 
ذا الله أن يتحدث أعدل ، فقال عمر: دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق ، فقال: معا

 .(1)الناس أني أقتل أصحابي "
ويجاب على هذا بما ذكره ابن حجر في الإجابة بالاحتجاج على عدم قتل 

-المنافقين نقول إن الرسول أجاب بنفسه عن ذلك عندما قال له عمر  --الرسول
-  دعني أضرب عنق هذا المنافق " قالها في رجل استطال على النبي" :-- 

-ببيان السبب الذي لأجله ترك القتل " وهو قوله  --كانت إجابة النبي بالقول ف
-  معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي(( فالنبي(( :--  حين ترك قتلهم

لم يكن ؛ لأنه رأى أن عقوبتهم دون القتل وإنما ترك قتلهم لمعنى آخر وهو أن لا يأمن أن 
 .(2) إن قتله كان لمعنى آخر غير مظهريقول قائل والمدينة تعج بالمنافقين

وبالتالي فلا يمكن الاستدلال بالعفو عن قتل المنافقين على جواز العفو عن قتل 
المرتدين فعقوبة المرتد معلومة وهي القتل إن أصر على ردته بعد استتابته ومثل هذا يقال 

ژ  ڑ  ڑ      ژ چ في عبد الله بن أبي سلول كبير المنافقين وقد قال الله فيه : 

 [ .  8]المنافقين:چک  ک  ک           ک  گ
طلب ابنه من الرسول أن يضرب عنق أباه بالسيف حيث  --فلما بلغ النبي 

قال يا رسول الله دعني أضرب عنقه فإني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله فلا تدعني 
ل رجل مسلم نفسي أرى قاتل أبي يمشي بين الناس فاذهب إليه فأقتله فحينئذ أقت

نُ صحبته ما بقي معنا (( ثم قال : وكيف إذا  --بكافر . فقال الرسول  : ))بل نُحْسر
 تحدث الناس بأن محمد يقتل أصحابه . 

ويرد على هذا أن قول الأعرابي : " يا محمد أقلني بيعتي " لا يدل على أنه أراد 
قامة في دار الهجرة التخلي عن الإسلام بالكلية وإنما الظاهر أراد التخلي عن الإ

                                 
 .3/353؛ والإمام أحمد في مسنده  2/740(   رواه مسلم في صحيحه 1)
 .  480ص ؛ وينظر : العفو عن العقوبة في الفقه الإسلامي 12/273(   ينظر: فتح الباري 2)
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بالمدينة .. وتكملة الحديث : ثم جا  فقال أقلني بيعتي فأبى فخرج الأعرابي فقال رسول 
 .(1): ))إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وتنصع طيبها((  --الله 

من إقالته  --وقال ابن حجر في الفتح عن ابن التين قوله : " إنما امتنع النبي 
معصية لأن البيعة في أول الأمر كانت على أن لا يخرج من المدينة إلا لأنه لا يعين على 

 بإذن . 
وكذلك قول الأعرابي يا محمد أقلني بيعتي ، ومنها أيضاً ما وردت حكايته في 
القرآن الكريم عن اليهود الذين كانوا يترددون بين الإسلام والكفر ليعتنقوا المؤمنين 

ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ   ٺ    ٿ  چ الى : دينهم ويردوهم عن الإسلام قال تع

 [ 72]آل عمران :چٿ  ٿ           ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  
فخروجه عصيان ، وكانت الهجرة إلى المدينة فرضاً قبل فتح مكة على كل أحد 

وقصة أهل الكتاب ليس في الآية ما يدل على حصول الردة الجماعية وإنما في  (2)أسلم
ولكن الله  --ا لبعضهم بهدف التشكيك في دعوة الرسول الآية أنهم قالوا هذ

فضحهم وكشف أمرهم ولم يثبت أنهم دخلوا في الإسلام ثم ارتدوا عند وقيل أن معنى 
الآية أمنوا بصلاته في أول النهار إلى بيت المقدس فإنه الحق واكفروا بصلاته آخر النهار 

 .(3)إلى الكعبة لعلهم يرجعون إلى قبلتكم 
 --فحد الردة على من أظهر الإسلام وأن أخفى الكفر لقول الرسول  وأيضاً 

، (4)لأسامة ))هلا شققت عن قلبه (( وقوله )) أني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس (( 
 .(5)اكتفا  بما يظهرون  --وقد أثبت الله كفر المنافقين ومع هذا لم يقتلهم رسول الله 

                                 
 .  13/201(   رواه البخاري عن جابر بن عبد الله ، فتح الباري 1)
 . 3/200(   فتح الباري 2)
 ، وقال هو رأي ابن عباس وغيره . 4/111(   انظر : تفسير القرطبي 3)
 . 12/273(   انظر: فتح الباري 4)
 . 42(   انظر: أسباب سقوط العقوبة ص5)



 

 
419 

 (1)قوط عقوبة شرب الخمرالمبحث السادس : أثر العفو  في س
 تمهيد : 

اختلف الفقها  في مسألة حد الخمر فمنهم من يرى حدية ومنهم من يرى بأنها 
تعزيرية وأن هناك اختلاف فيمن يقول بأنها حدية في العدد فمنهم من يقول بأنها أربعين 

دة، وما زاد عن الأربعين يكون تعزيراً ومنهم من يقول بأن حد شارب الخمر ثمانون جل
والراجح في ذلك جلد الشارب أربعين جلدة حداً أما الزيادة إلى الثمانين فكانت تعزيراً 

 وهذا ليس موضوع حدثنا في عرض الأدلة. –
أما من يقول بأن عقوبة الشرب فهي عقوبة تعزيرية فهذا غير مسلَّم به أصلاً فإذا 

هم بعض الفقها  ومنهم الإمام أخذنا برأي القائلين بأن العقوبة لحق الله تعالى تعزيرية و 
الشوكاني ، وأيدهم على ذلك بعض الكتاب المحدثين فيجوز العفو عنها ومن خلال 

النظر في أدلة هذا الفريق ومناقشتها من الفقها  في كتب الفقه فإنهم اسقطوا هذا القول 
ة وإذا سقط دليل هذا القول سقط ما يترتب عليه ومن ذلك جواز العفو عن هذه العقوب

 من ولي الأمر . 
وكان رأي الفريق الثاني أن العقوبة ثمانون جلدة حداً وإن كان هذا الرأي يوافق 
الرأي المختار من حيث اعتبار أن العقوبة حدرّية لحق الله تعالى فإنه يترتب عليه جواز 

 .(2)العفو عنها وتحتم إقامتها
نها أربعون جلدة يجوز ومع الاتفاق في أن العقوبة حدية بينهم وبين من يقول بأ

العفو عنها إذ الأدلة استفاضت بتحريم العفو عن العقوبات الحدية لكن جرى الخلاف 
 في المقدار .

وهو غير مهم هنا وإنما الخلاف المؤثر هو أن القائلين بأن عقوبة شارب الخمر 
                                 

، 2/223، تبصرة الحكام  8/220، حاشية ابن عابدين  54-7/53للكساني (   ينظر : بدائع الصنائع 1)
؛ 316-8/315؛ المعني  10/172؛ روضة الطالبين  4/112؛ مغني المحتاج 7/145المنتقى 

 .  7/304حاشية ابن القاسم على الروض 
 .  3/211؛ زاد المعاد لابن قيم 10/172؛ روضة الطالبين  7/55(   ينظر : بدائع الصنائع 2)
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 .(1)تعزيراً لا حداً  --أربعون اعتبّوا ما جرى عليه الصحابة في عهد عمر 
تب على هذا خاصية انفردت بها عقوبة الشرب على سائر العقوبات الحردرّيَّة فتر 

الأخرى إذ أن ولي الأمر أُعطي فيها سلطة أوسع من سُلطة العقوبات الأخرى من 
 الثانية : الزيادة على الأربعين جلدة .  –هما : صفة السوط الذي يُضرب به (2)جهتين 

به وصفته فهو من صلاحيات الإمام فكما فالأولى : اختيار السوط الذي يُضرب 
 أنه يجوز له الضرب بالسوط يجوز له الضرب باليد والنعال وأطراف الثياب ، يؤيد هذا: 

برجل قد شرب قال: اضربوه قال  --قال أُتي النبي  --حديث أبي هريرة  – 1
 . (3)فمنا الضارب بيده والضارب بنعله ، والضارب بثوبه  - -أبو هريرة 

 .(4)في الخمر بالجريد والنعال "  --: " جلد النبي  --ما روي عن أنس  – 2
ولا شك أن اختيار آلة الضرب لها أثرها المتفاوت فالانتقال من أعلاها إلى أدناها 

هو عفو عن بعض العقوبة فالانتقال من شدة السوط إلى الضرب باليد إلى الضرب 
 هو عفو عن بعض صفات العقوبة . بالثوب فيه تخفيف على الجاني في الضرب ف

الثانية : أن الزيادة عن الأربعين ليست لازمة ومتحتمة كلزوم الحد حيث أنها لم 
وإنما كانت في عهد  - -، ولا في عهد أبي بكر الصديق  --تفعل في عهد النبي 
فيما بعد كما أن فعل  --ثم رجع عنها علي بن أبي طالب  --عمر بن الخطاب 

حينما زادها ليست ممنوعة حيث كانت بمحضر من الصحابة ولم ينكر على ذلك عمر لها 

                                 
، المبدع 4/189، مغني المحتاج 10/173، روضة الطالبين  8/221(   ينظر : حاشية رد المحتار 1)

 .  3/211؛ زاد المعاد 9/103
 . 413، العفو عن العقوبة ص 515(   ينظر : الاختبارات الفقهية لابن اللحام ص2)
حاشية ابن القاسم على الروض ؛  315-8/314؛ المغني لابن قدامة 4/189(   ينظر: مغني المحتاج 3)

 .  515؛ الاختبارات الفقهية ص7/305المربع 
؛ سنن أبي داود ، كتاب الحدود ،  8/14(   أخرجه البخاري في كتاب الحدود باب الضرب بالجريد والنعال 4)

 .  4/162باب الحد في الخمر 
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فما بين الأربعين والثمانين أُمُر إقامتها أو  (1)أحد فهي إذا متروكة لاجتهاد الإمام
 --إسقاطها متروك لرأي الإمام وتقديره ومما يؤيد هذا ما روي عن عمر بن الخطاب 

نهمك في الشرب جلدة ثمانين جلدة وإذا أُتي بالرجل أنه كان إذا أُتي بالرجل القوي الم
 .(2)الضعيف التي كانت منه الزلة جلده أربعين 

فقد ضرب عمر ثمانين وضرب أربعين حسب حال الشخص الذي أمامه وقوته 
وضعفه لما له من صلاحية وحق في إسقاط ما زاد عن الأربعين ، وقد جا ت بعض 

 عقوبة شارب الخمر منها : الأخبار الموهمة لجواز العفو عن 
قال شرب رجل مسكر فأَلُقي يميل  –رضي الله عنهما  –ما روي عن ابن عباس   - 1

فلما حاذى دار العباس انفلت فدخل على  --في الفج فانطلق به إلى النبي 
فضحك ، وقال: أفعلها؟ ولم يأمر فيه  --العباس فالتزمه . فَذكُررَ ذلك للنبي 

 .(3)بشي  
ستدلال عندهم بهذا الخبّ أن حد السكر لو كان واجباً لما عفا عنه النبي ووجه الا

--  . حينما بلغه أن هذا الرجل سكر ولأقام علي الحد 
ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال من وجهين : إن هذا كان قبل أن يشرع الجلد 

 يقام والوجه الآخر أن الجناية لم تثبت على الرجل بوسائل الإثبات الشرعية حتى
 .(4)عليه الحد بل إن تصرفه لا يدل على أنه كان سكران 

                                 
، العفو  515الفقهية لابن اللحام ص ؛ الاختبارات 2/507(   ينظر: التشريع الجنائي ، عبد القادر عودة 1)

 . 414عن العقوبة دكتور زيد بن عبد الكريم ص
، الدارقطني ، كتاب الحدود 8/320(   سنن البيهقي كتاب الأشربة ، باب ما جا  في عدد حد الخمر 2)

، وصححه وضعفه الألباني ، روا  الغليل 4/375، المستدرك كتاب الحدود  3/157والديات 
8/46  . 

(  نقل هذا القول ومناقشته د/ زيد بن عبد الكريم في كتاب العفو عن العقوبة نقلاً عن بذل المجهود 3)
17/446. 

 .  417-416(  ينظر : العفو عن العقوبة في الفقه الإسلامي ، ص4)
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سمع صوت رجل وامرأة في بيت ، فتسوّر  --ما روي أن عمر بن الخطاب  – 2
الحائط ، فإذا رجل وامرأته عندهما زرقّ خَمْر فقال: يا عدو الله أكنت ترى أن 

ين أنا عصيت الله في يَستركُ الله وأنت على معصية، فقال الرجل : يا أمير المؤمن
ې  ې  ې  چ واحدة وأنت في ثلاث فإن الله يقول: 

چ [ ، وأنت صعدت من الجدار ونزلت، والله يقول : 189]البقرة : چىى

ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى  ئى  

[، وأنت لم تفعل ذلك والله 27]النور: چی  ی  ی  ئج  ئح    یئى
ت تجسست علينا ، فقال عمر: [ ، وأن12]الحجرات: چڀ   ٺ  چيقول : 

هل عندك من خير إن عفوت عنك ؟ قال: نعم . والله لا أعود . فقال عمر : " 
 .(1)أذهب فقد عفوت عنك " 

ووجه الاستدلال من هذا أن لولي الأمر أن يعفو عن الحد إذا ثبت بعد رفعه إليه  
 بعفوه عن شارب الخمر .  --كما فعل عمر 

 ويناقش من وجوه : 
دراية إذا كيف ينسب هذا الجهل لعمر  - -ن هذه الرواية لا تصح عن عمر أ – 1

بن الخطاب من التسور من الحائط والتجسس وينسب في المقابل هذا العلم إلى 
دَ بين يديه خمر وأمرأه .   من وُجر

يحتسي  --على فرض صحة هذه الرواية فليس فيها ثبوت الجريمة عند عمر  – 2
نه وجأد بين يديه زرقّ خمرٍ وهذا لا يوجأب الحد ، فليس هناك منه بل كل ما ورد أ

 .(2)عقأوبة حدية جرى العفو عنها 

                                 
  .2/201، وعزاه إلى الخرائطي في مكارم الأخلاق وأورده الغزالي في الإحيا   3/808(   كنأز العمال 1)
، العفو عن العقوبة في الفقه الإسلامي  1/450(   ينظر : فقه عمر بن الخطاب للدكتور / رويعيالريحيل 2)

 .419ص
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هذه بتتبعه لكتاب  --أن صاحب كتاب العفو عن العقوبة قد نفى رواية عمر  – 3
مكارم الأخلاق للخرائطي حيث قال: " أن هذا لا يصح رواية عن عمر إذ لم 

دة حتى كتاب مكارم الأخلاق للخرائطي الذي أجده في شي  من الكتب المعتم
 .(1)ينسب إليه هذا الأثر لم أجده فيه"

 (2)المبحث السادس : أثر العفو  في سقوط حد البغاه
إن عقوبة جريمة البغي هي القتل ، لما في هذه الجريمة من خروج عن طاعة الإمام 

لمين ، وسفك لدما  وما يترتب على ذلك من المفاسد العظيمة كانتهاك  لحرمات المس
الأبريا ، إضافة إلى اختلال الأمن والاستقرار اللذين ينشدهما المجتمع من أجل أن يحيى 

 حياة سليمة هانئة في ظل نعمة الإسلام . 
وقد أجمع العلما  على أنه إذا لم يكن للبغاة فئة يتحيزون إليها لم يتبع مدبرهم ، 

 ذلك للأدلة الآتية : ولم يجهز على جريحهم ، ولم يقتل أسيرهم و 
لعبد الله بن مسعود  --قال : قال رسول الله –رضي الله عنهما  –عن ابن عمر – 1

)يا ابن مسعود أتدري ما حكم الله فيمن بغى من هذه الأمة ؟ قال ابن مسعود: 
قال: فإن حكم الله فيهم أن لا يتبع مدبرهم ولا يقتل أسيرهم  –الله ورسوله أعلم 

                                 
 . 419-418(   العفو عن العقوبة في الفقه الإسلامي د / زيد بن عبد الكريم ص1)
وبغى الرجل على الرجل (   تعريفالبغاه : البغي لغة مصدر بغيت الشي  أبغيه إذا طلبته ، وهو التعدي ، 2)

ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ     پ     پ   ڀ  ڀ          چ استطال، وبغى الوالي : ظلََم ، ومنه قوله تعالى : 

[ وكل مجاوزة في الحد إفراط على المقدار الذي هو حد وإفراط على المقدار 6]الحج: چڀ  ڀ   
 .  5/1822اح للجوهري ؛ الصح 186الذي هو حد الشي  فهو بغي.كلية الطب ، ص

فتضح مما سبق أن من معاني البغي في اللغة : التعدي ، والظلم ، والاستطالة ، ومجاوزة الحد ، 
 والطلب وكلها داخلة في المعنى الشرعي . 

وأما في المعنى الشرعي فقد عرفه كل مذهب بتعريف فمن خلال تلك التعريفات التي اطلعت عليها 
ك فيه جميع التعريفات بمفهوم واحد وهو أن البغي "الخروج على الإمام أرى أن أخرج بتعريف تشتر 

، الجرائم والعقوبات في الشريعة الإسلامية  2/674مغالبة بتأويل سائغ. التشريع الجنائي الإسلامي 
 . 154لعلي وهبة ص
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 .(1)جريحهم " ولا يذفف على 
عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: " أمر علي مناديه ينادي يوم البصرة لا يتبع  – 2

مُدْبرٌ ولا يذفف على جريحهم ، ولا يقتل أسيرهم ، ومن أغلق بابه فهو آمن ومن 
 .(2)ألقى سلاحه فهو آمن ، ولم يأخذ من متاعهم شيئاً "

نادي عمار يوم الجمل ، وقد ولّى الناس عن يزيد بن ضبيعة العبسي قال: " نادى م – 3
ألايّذاف على جريحهم ، ولا يقتل مولّ، ومن ألقى السلاح فهو آمن فشق ذلك 

 .(3)علينا "
قال: " شهدت صفين فكانوا لا يجهزون على جريحهم ولا  - -عن أبي أمامة  – 4

 .(4)يقتلون مولياً ولا يسلبون قتيلاً " 
ر هو أن البغاة إذا لم يكن لهم فئة ينحازون إليها، ووجه الدلالة من الحديث والآثا

فإنه لا يجوز اتباع مدبرهم ، ولا الإجهاز على جريحهم ولا قتل أسيرهم وهذا بإجماع 
 .  (5)ولم يوجد لهم مخالف - -الصحابة وهم متوافرون زمن علي بن أبي طالب 

 ولا شك أن هذا من صور العفو عن عقوبة البغي .
وقع بين العلما  إذا كان للبغاة فئة ينحازون إليها. فهل يتبع مدبرهم والخلاف إنما 

                                 
ثر متروك . ؛ وكست عنه . قال الذهبي : كو  2/155(   المستدرك على الصحيحين كتاب قتل أهل البغي 1)

وقال: تفرّد  12/325ورواه البيهقي في السنن الكبّى كتاب أهل البغي ، باب أهل البغي إذا فاؤوا 
 به كوثر بن حكيم وهو ضعيف . 

، واللفظ له، 3/273(   السنن الصغير للبيهقي، كتاب قتال أهل البغي، باب السيرة في قتال أهل البغي 2)
، مصنف 12/350ب قتال أهل البغي باب أهل البغي إذا فاؤوا وينظر السنن الكبّى للبيهقي، كتا

ابن أبي شيبة كتاب الجمل )صفين والخوارج( باب في مسير عائشة وعلي وطلحة والزبير )رضي الله 
 .718-8/710عنهم( 

 ، وصححه ، ووافقه الذهبي.  2/155(   المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب أهل البغي 3)
 .  12/351ه ، وينظر السنن الكبّى كتاب قتال أهل البغي إذا فاؤوا (   المصدر نفس4)
؛ فتح 10/126، المبسوط للسرخسي 3/600، أحكام القرآن للجصاص  210(   مراتب الإجماع ص5)

 ، بتصرف .  9/545، بدائع الصنائع  6/103القدير 
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 ويجهز على جريحهم ، ويقتل أسيرهم؟ على ثلاث أقوالهم في المسألة . 
القول الثالث من الأقوال : أنه لا يقتل منهم مدبراً أبدأ ولا أسير ، ولا جريح 

 .(1)و قول للشافعية ، والحنابلة سوا  انحاز إلى فئة أو لم ينحاز إلى فئة سلفاً وهذا ه
رضي الله عنهما –حديث ابن عمر  (2)وقد استدلوا على ذلك بالحديث السابق

 .(3)لعبد الله ابن مسعود، وأيضاً بما أوثر عن جعفر بن محمد عن أبيه السابق  –
ووجه الدلالة منهما أنهما نص في أنه ما ترك البغاة القتال فإنه لا يجوز قتل 

 .(4)الإجهاز على جريحهم سوا  انحازوا إلى فئة أو لم ينحازوا ؛ لأنهما مطلقين  مدبرهم أو
كما استدلوا على ذلك بدليل عقلي وهو : أن المقصود من قتال البغاة هو كف 

 .(5)شرهم وقد حصل فاشبهواالصائل
فيكون هذا القول موافق لما ذكرناه سابقاً من اجماع العلما  وبالتالي تكون هنا 

 من صور العفو. صورة 
وأما القول الثاني : أن للإمام الخيار فإن شا  قتل وإن شا  حبس وهذا هو قول 

، ويفهم من هذا القول أن العقوبة في ذلك موكلة إلى نظر  (6)بعض الحنفية والمالكية
الإمام في كسر الشوكة لا بهوى النفس والتشفي كما ذكر ذلك ابن عابدين في حاشيته 

نلاحظ أن العقوبة فيه تعزيرية فهي أخف من قول أصحاب القول الأول ، وهذا كما (7)
وهو قتل مدبرهم والإجهاز على جريحهم وقتل أسيرهم ، وهم أصحاب الرأي وأبي حنفية 

                                 
؛ كشاف القناع 3/255نذر ؛ الإشراف لابن الم 517؛ السراج الوهاج للنفراوي ص 8/364(   الأم 1)

 .  3/491؛ سبل السلام لصنعاني  12/252؛ المغني لابن قدامة 6/208
 . 55(   سبق تخريجه ص2)
 . 55(   سبق تخريجه ص3)
 بتصرف . 12/252(   ينظر المغني 4)
 . 199، بتصرف؛ وينظر: العفو عن العقوبة وأثره بين الشريعة والقانون ص3/660(   شرح الزركشي 5)
؛ أحكام القرآن للجصاص  191/ معين الحكام ص4؛ حاشية ابن عابدين  4/195(   تبيين الحقائق 6)

 .  8/62/ ؛ حاشية الخرشي 4؛ حاشية الدسوقي 3/600
 . 4/453(   ينظر: حاشية رد المحتار 7)
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، ومن أدلتهم أنهم قد ينحازون إلى فئة فيكون لهم (1)، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية
 .(2)منعة فيكرون من جديد على أهل العدل 

الترجيح ولعل القول الراجح في هذه الأقوال الثلاثة هو القول الأول وهو القائل 
 بعدم قتل المدُبر منهم  وألايّذفف على جريحهم للآتي : 

أن الباغي لم يخرج من دائرة الإسلام فيكون معصوم الدم رغم خروجه على الإمام 
شهدوا أن لا إله إلا الله وأن يقول عليه الصلاة والسلام: ))أمرت أن أقاتل الناس حتى ي

محمد رسول الله ، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماؤهم 
 .(3)وأموالهم إلا حدق الإسلام وحسابهم على الله (( 

المسلم حرام دمه وماله  : )) كل المسلم على --ويقول الرسول 
 .(4)وعرضه ((

                                 
؛ 284؛ رحمة الأمة للدمشقي ص9/544؛ بدائع الصنائع  3/255(   ينظر: الإشراف لابن المنذر 1)

 .  298ينظر: اختيار ابن تيمية ، في الاختيارات الفقهية للبعلي صو 
 .  6/103؛ فتح القدير  9/545(   بدائع الصنائع 2)
 . 9/25(   صحيح البخاري كتاب الإيمان 3)
 .  1386(   صحيح مسلم ، كتاب البّ ص4)
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 (1)في سقوط عقوبة الساحرالمبحث السابع : أثر العفو 
سأتحدث في هذا المبحث بشكل مختصر عنعقوبة العفو عن حد الساحرأنني لم 

أجد نص صريح في العفو عنه حيث جميعتصفحت جميع ما تيسر لي من كتب المذاهب 
وشروحاتها في عقوبة الساحر وكذلك من أفرد السحر بكتب مستقلة أو رسائل علمية 

عن عقوبة الساحر وكل ما وجدته أن العلما  اختلفوا في  فلم أحد إشارة إلى العفو
عقوبته على قولين أحدهما: أنه يقتل بمجرد السحر ، وهذا قول جمهور الفقها  ، الإمام 

أبو حنيفة ، ومالك ، وبه قال أكثر المالكية والحنابلة، وقد روي هذا عن جماعة من 
يستثنون منه ما لو جا  تائباً قبل أن و (2)رضوان الله عليهم أجمعين –الصحابة والتابعين 

 ولا يقتل.  (3)يشهد عليه فإن توبته مقبولة
والقول الثاني : أن الساحر لا يقتل بمجرد السحر وإليه ذهب بعض المالكية، 

                                 
معناه صرف الشي  عن مشتق من سحر ، و  –(   السحر عند علما  اللغة : بكسر السين وسكون الحا  1)

وجهه ، يقال: ما سحرك عن وجه كذا أي ما صرفك عنه ، وما سحرك عنا سحرّاً ، أي ما صرفك 
، أي فأنى تصرفون كما قال الفرا  ، وقال [89]المؤمنون: چبج  بح  چ ومنه قوله تعالى : 

طل في صورة الأزهري : وأصل السحر صرف الشي  عن حقيقته إلى غيره فكأن الساحر ولما رأى البا
الحق ، وخُيرّل الشي على غير حقيقته قد سحر الشي  عن وجهه أي صرفه : يراجع لسان العرب 

 . 242، معجم لغة الفقها  د/ محمد رواس قلعجي، د. حامد صادق ص 3/952
أما الفقها  فقد عرفوه بتعاريف عدة ، وقد استخلصت من تعاريفهم للسحر ما أراه جامعاً في 

السحر عبارة عن مزاولة النفوس الخبيثة أقوالاً وأفعالاً تؤثر في المسحور مطلقاً سواً   نظري : وهو أن
أكان في ذلك تعظيم لغير الله أم لا وسواً  أكان هذا التأثير مجرد تمويه وتخيل أم كان حقيقة وواقعاً 

 خارقاً للعادة أم لا .
؛ الموطأ مع شرح 1/60م القرآن للجصاص ، أحكا 6/99(   ينظر : قول العلما  في شرح فتح القدير 2)

؛  4/151؛ الفروق للقرافي  14/533؛ النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني 4/202الزرقاني 
 .  6/187؛ كشاف القناع 12/302المغني لابن قدامة 

 .  6/279؛ مواهب الجليل  5/136(  ينظر : البحر الرائق 3)
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، واستثنوا من (1)والإمام الشافعي، وابن المنذر ، والإمام أحمد في رواية عنه ، والظاهرية
ذي يسحر به كفراً فإنه يقتل ، أو أقر بأنه قتل بسحره إنساناً ذلك ما إذا كان الكلام ال

أو أن سحره يقتل غالباً فإنه يقتل قصاصا؛ً لأنه قد روي عن الإمام أحمد في رواية نقلها 
حنبل قال: قال عمي " في العرّاف ، والكاهن، والساحر ، أرى أنه يستتاب من هذه 

فإن تاب ورجع يخلى سبيله : قلت له : يقتل؟ الأفاعيل كلها، فإنه عندي في معنى المرتد 
قال: لا . يُحْبَسْ لعله يرجع ، قلت: ولعل هذه تدخل من ضمن صور أو تخفيف العقوبة 

 . (2)من القتل : إلى الحبس 
ولا نريد في هذا المقام استعراض أدلة الفريقين ومناقشتهما لأن من خلال هذين 

ة الساحر وأخف ما في ذلك هو ما يراه القولين لم نجد من يصرح بالعفو عن عقوب
أصحاب القول الثاني ، حيث قالوا: بأنهلا يقتل أصلًا بل يعزر واطلقواالتعزير ، أما 

الإمام أحمد فقد نص على الحبس فظاهر أن العقوبة تعزيرية ، تقتصر على الحبس دون 
وقد تكلم الضرب عنده وقياسه كذلك على مسألة المرتد لكن لم يكن فيها تصريح عفو 

الفقها  فيما لو كان أقرّ بأنه قتل بسحره إنساناً أو أن سحره يقتل غالباً فقد أجرى 
فقها  الشافعية ترتيباً على هذا الاعتبار حيث قالوا : إن اعترف الساحر أنه قتل شخصاً 

بسحره وأن غالب سحره يقتل فهو قتل عمد وحينئذ يجب القصاص إلاّ إذا عفى ولي 
ر إلى الدية فإنه يسقط القصاص وتكون الدية حالَّة في مال الساحر وإن المقتول بالسح

قال إن سحره يقتل نادراً فشبه عمدٍ تجب فيه الدية ، وإن قال أخطأت من اسم 
الشخص المسحور إلى اسم غيره، أي أنه سحر شخصاً غير الشخص المراد وقتله فهو 

 .(3)قتل خطأ تجب فيه الدية 
العفو في هذا الحد بما روي عن عَمْرَة بنت عبد الرحمن "أن ولعلنا نستنبط مسألة 

                                 
 17/169؛ نهاية المطلب  2/235؛ الأم  4/302لشرح الكبير للدردير ، ا 4/155(   ينظر : الفروق 1)

 . 1/394؛ المحلى  9/189؛ المبدع  12/302؛ المغني لابن قدامة  2/685؛ الإقناع لابن المنذر 
 .  12/301(    المغني 2)
 . 7/198؛ نهاية المحتاج  4/119(  ينظر : مغني المحتاج 3)
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أتقت جارية لها عن دبر منها ثم أنها سحرتها واعترفت بذلك  –رضي الله عنها –عائشة 
قالت أحببت العتق فأمرت بها عائشة ابن أخيها أن يبيعها من الأعراب ممن يُسي  

 .(1)ملكتها ، قالت: وابتع بثمنها رقبة فاعتقها ، ففعل 
ووجه الدلالة من الأثر أن بيع عائشة للمديرة التي سحرتها يدل على عدم وجوب 

، وهذا دليل من قال بعدم القتل وكذلك يدل (2)قتلها لأنه لو وجب قتلها لما حل بيعها 
 على عدم تعزيرها في الظاهر بل أمرت ببيعها فهذا يدل على عفوها لها.

 الترجيح : 
و القول الثاني وهو عدم القتل ويعزر لأنه ليس بأعظم والذي يظهر والله أعلم ه

من الشرك والمشرك يستتاب ومعرفة السحر لا تمنع قبول توبته ، فإن الله تعالى قبل توبة 
سحرة فرعون، ثم إن دما  المسلمين محظورة لا تستباح إلاّ بيقين ولا يقين مع الاختلاف 

لتعزير ، ومن حق الإمام إذا رأى صدق توبته فيبقى ا (3)قاله القرطبي نقلًا عن ابن المنذر
 أن يعفو عنه.

                                 
 .  25/238؛ كما أخرجه ابن عبد البّ في الاستذكار  10/183ق (   ينظر: المصنف لعبد الرزا1)
 .  25/239(  ينظر : الاستذكار 2)
 . 2/279(   ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 3)
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 الخاتمة
 إن تعريف العفو هو إسقاط الجزا  المترتب على الجريمة كله أو بعضه . (1
إن العفأأأو عقأأأد إسأأأقاط يسأأأتقل العأأأافي بإيقاعأأأه دون أن يفتقأأأر في إتمامأأأه إلى قبأأأول  (2

 الطرف الثاني. 

نا مخأيٌر فيهأا لا يتعأين واحأداً منهأا يعمأل عقوبة الحرابة كلها حدية لا يخرج الإمام ع (3
منهأأا الإمأأام بالأصأألح فيملأأك العفأأو عأأن عقوبأأة عُليأأا إلى عقوبأأة دنيأأا كمأأا يملأأك 

 التغليظ من عقوبة دنيا إلى عقوبة عليا. 

أن عقوبأأة الأأردة لا يجأأوز العفأأو عنهأأا لكونهأأا لحأأق الله سأأبحانه وتعأأالى، ولاسأأتدامته  (4
: مأأأأع إمكانأأأأه العأأأأودة والأأأأدخول في الإسأأأألام للسأأأأبب الموجأأأأب للعقوبأأأأة . ثانيأأأأاً 

بالإضأأافة غلأأى مأأا يترتأأب علأأى العفأأو مأأن إقأأراره علأأى الكفأأر الأأذي هأأو في قمأأة 
 المنكرات التي لا يجوز إقرارها . 

أما عقوبة السرقة فهي عقوبأة حديأة لا يجأوز العفأو عنهأا إذا رفعأت إلى الإمأام أمأا  (5
 إذا لم ترفع فيجوز العفو عنها .

دا  علأأى حأأق الله وحأأق المخلأأوقين وحأأق الله لا يجأأوز العفأأو عنأأه وأن أن الأأزنى اعتأأ (6
صأأورة العفأأو الأأتي تمكأأن أن يأخأأذ بهأأا الإمأأام في هأأذه الجريمأأة هأأي في المسأأاقة الأأتي 
يغرب إليها الزاني ذلك أن التغريب من حيث الأصل لازم حتماً لكن المسافة التي 

 يغرب إليها هي محل اجتهاد الإمام ونظره . 

بة الشرب تختلف على سائر العقوبات الحدية إذ أن ولي الأمر أعطأى فيهأا أن عقو  (7
سلطة أوسأع مأن سألطة العقأوبات الأخأرى مأن حيأث صأفة السأوط ، ومأن حيأث 

 الزيادة على الأربعين . 

أن البغاه إذا لم يكن لهم فئة يتحيزون إليها فلا يتبع مدبرهم ولم يُجهز على جريحهم  (8
 اع . ولا تقل أسيرهم وذلك بالإجم

أن البغاة إذا كان لهم فئة ينحازون إليها فللفقها  في ذلك ثلاث أقوال عدم القتل  (9
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، الإمام مخأير بأين القتأل والحأبس ، أو تحأتم القتأل والأراجح هأو عأدم قتأل مأدبرهم 
 ولا يذفف على جريحهم . 

 لم يرد نص في العفو عن الساحر والراجح هو التعزير لا القتل .  (10
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